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ترجمة مقال: إيران تبني "حماس ستان" في غزة

العنوان الأصلي: Iran is Building “Hamasstan” in Gaza
الكاتب: الجنرال شالوم هراري
 Shalom Harari
المصدر: Jerusalem Issue Briefs الصادرة عن مركز القدس للعلاقات العامة JCPA، المجلد السادس، العدد 23.
التاريخ: 11 آذار/ مارس 2007
ترجمة: الزيتونة
* * *

	هذا المقال يسلط الضوء على التخوف الإسرائيلي من القوة العسكرية المتنامية لحماس في قطاع غزة، فيعيد كاتبه أسطوانة الادعاء بأن حماس بشكل أساسي، وغيرها من الفصائل، تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من سوريا وإيران وحزب الله، ويرى في نهاية تحليله أنه سيتحتم على إسرائيل أن تعيد احتلال القطاع، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. 


تشهد الأراضي الفلسطينية تحالفاً يزداد متانة واتساعاً بين إيران والقوى الراديكالية الفلسطينية. وتسعى إيران إلى تطويق إسرائيل من ثلاث جهات، من الشمال من خلال حزب الله، ومن الضفة الغربية، وهو أمر لم تنجح به حتى الآن، ومن غزة. فحماس التي تشعر أنها نجحت في اختراق الحصار الذي حاول الغرب فرضه عليها، فبنت على هذا الأمر موقفها بأنها ليست معنية بالاستجابة لشروط الرباعية. وترى حماس أنه عوضاً عن الاعتماد على الغرب، فإنها سوف تبني مجتمعها واقتصادها وجيشها بمساعدة العالم الإسلامي، وبالأخص إيران. وتقوم إيران بإرسال الأسلحة الخبراء لحماس، كما أنها تدرب القوى الأمنية التابعة للحركة. فعناصر حماس يتلقون التدريب في إيران حيث يتعلمون مختلف أوجه حروب العصابات و"الأعمال الإرهابية". 

إيران متورطة في دعم حماس والجهاد بالإضافة على فتح. فاليوم أربعين بالمائة من مجموعات فتح المقاتلة، على الأقل، تتلقى دعماً مالياً من حزب الله وإيران؛ فيما الكثير من أعضاء فتح يجلسون على مفترق الطريق، لا يعرفون أي طريق سيسلكون أو إلى أي جهة يريدون الانتماء، في حين أن حماس تزداد قوة بفضل المال الذي تتلقاه من إيران وسوريا. 

في العام الماضي، أرسلت مصر مائة خبير إلى غزة، ولكن اليوم ليس هناك إلا جنرالان مصريان، وهما يفضلنا أن يمضيا وقتهما في تل أبيب من أجل سلامتهما الشخصية. 

دولتان فلسطينيتان مختلفتان

نحن نشهد اليوم تشكُّل "دولتين" فلسطينيتين مختلفتين، تتصرفان بشكل مختلف عن بعضهما بعضاً، الأولى في غزة والثانية في الضفة الغربية. أنظروا كيف تدير حماس قطاع غزة. فرئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، لا يتكلم من تحت قبة البرلمان الذي يبعد مسافة خمسة دقائق عن منزله، بل يدلي بتصريحاته من المسجد يوم الجمعة. كما أن هنية وعباس يختلفان في طريقة لباسهما، فهنيّة يلبس زياً يشبه ملابس المشايخ. ومن المعلوم أن العرب هم سادة الوعظ والكلام، وهم على دراية تامة بنوعية الصورة التي يريدون أن يعكسوها، وكون رئيس الحكومة يعظ من المسجد يعطي صورة جديدة للحكم، هي صورة الخلافة يعاد بناؤها في غزة. 

خلال السنوات العشرين الأخيرة تمتعت الكتلة الإسلامية بتأييد أربعين بالمائة من فلسطينيي الداخل، وهي لا تحظى بتأييد 62 بالمائة من الفلسطينيين وهي النتيجة التي ظهرت في الانتخابات التشريعية، ولكن مع ذلك، تظل فتح حتى هذا اليوم غير منظمة، وتعاني الانقسامات، ولا يمكنها أن تترجم دعمها إلى أصوات. ومن ناحية أخرى، فإن تهديد عباس بإجراء اتهامات مبكرة تهديد فارغ، فهو لا يمتلك القدرة على إجراء الانتخابات داخل الأراضي الفلسطينية، فإن كان قد عجز أصلاً في إجراء انتخابات داخلية في فتح، وهي منظمته، فكيف يمكنه أن يجري انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 

في قطاع غزة، ما زال حركة فتح تسيطر على الوضع بشكل أفضل، ولكن حماس تحاول أن تجعل ميزان القوة يميل لصالحها. فقد حاولت حماس بناء قوى عسكرية لها في بيت لحم والخليل ولكنها فشلت، أولاً، بسبب وقوف إسرائيل في وجهها، وثانياً، لأن فتح ضغطت باتجاه منعها من ذلك. 

السعي لإيجاد منظمة تحرير جديدة أكثر وداً تجاه حماس

كان عباس والدول العربية المجاورة على استعداد للتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى تسوية ما. والآن لم يعد هناك أي مشروع تسوية. فحماس لا تعترف بإسرائيل، ولا بموقع عباس على كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل إن حماس لا تعترف بمنظمة التحرير على صورتها الحالية أصلاً. وترى الحركة أن وحدة الفلسطينيين تستدعي أن تتغير منظمة التحرير. ويحاول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن يبني منظمة جديدة، إما من خلال السيطرة على جزء من مؤسساتها على الأقل أو من خلال تأسيس بنية موازية لها. 

حماس تستعد للحرب
نشهد حالياً تعاظم القوى الإسلامية في غزة، وخاصة بعد الحرب على لبنان. وتظن حماس أن بإمكانها أن تبني جنوب لبنان آخر في غزة، وهم منشغلون الآن بتحقيق هذا الأمر. فبدعم من حزب الله وسوريا وإيران، تتدفق الأسلحة والمعدات من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة كل يوم، ويتم تهريب السلاح عبر الأنفاق أو من فوق الأرض من أجل بناء "حماس ستان". 

وتزيد حماس من إنتاج صواريخ القسام كما إنها تقوم بتحسين فعالية الصاروخ وقدراته حتى تتمكن من ضرب مدن أساسية في إسرائيل مثل عسقلان وأشدود وغيرها. وإذا ما تمكنت حماس من الحصول على صورايخ كاتيوشا من عيار 122 ملم، فإنها يمكن أن تضرب في عمق عسقلان. 

ومن ناحية أخرى، تسعى حماس إلى بناء أنظمة مضادة للدبابات والطائرات يمكنها أن تشل قدرة إسرائيل الحالية على الدخول إلى غزة بسهولة، وذلك من خلال استخدام النوع الجديد من الصورايخ الذي استخدم في لبنان. كما أنها تحاول أيضاً تقوية مدن قطاع غزة التي أقامت فيها مصانع أسلحتها وصواريخها الأساسية، مثل رفح وخان يونس. 

وتأمل حماس بأنه إذا ما حاولت إسرائيل ضرب غزة مرة أخرى، أن تواجهها بأسلوب مماثل للأسلوب الذي استخدم في لبنان خلال حرب تموز/ يوليو 2006. وفي غزة هناك ما بين ثمانين إلى مائة ألف رشاش حربي، مما يجعل سكان غزة الأكثر تسلحاً في الشرق الأوسط. وفي عام 2006 استقدم ما يقارب الثلاثين طن من مادة التي أن تي، إلى القطاع. وإذا ما استطاع الفلسطينيون الحصول على الصورايخ المضادة للطائرات والدبابات، فإنهم لن يطلقوا النار على الجيش الإسرائيلي فقط، بل أيضاً على المدنيين الإسرائيليين، حيث سيستهدفون الحافلات مثلاً، لأن مدى الصواريخ سيكون أبعد. 

سوف يتحتم على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يقوم بعملية واسعة النطاق في غزة في العام القادم، هذا إذا لم نقل في خلال الأشهر الستة المقبلة. ويفضل الجيش الإسرائيلي عدم دخول غزة بسبب الخسائر الكبيرة التي من المتوقع أن يتكبدها في الأرواح، ولكن مع ذلك، فإن على الجيش الإسرائيلي أن يدافع عن المدنيين. فإذا ما كان هناك تهديد عسكري مستمر في جنوب إسرائيل، بما في ذلك استمرار إطلاق الصورايخ على إسرائيل، والتي قد تصيب أهدافاً إستراتيجية، فمن المحتمل أن يعيد الجيش الإسرائيلي احتلال غزة. وفي نهاية الأمر، فإنه سيتوجب على إسرائيل أن تعالج مسألة صواريخ حماس. ولكن السؤال الأكبر هو هل ننتظر ونرى النتائج كما فعلنا في جنوب لبنان، أم لا؟
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* * *

	ترى هذه الدراسة أن جدية الرئيس السوري بشار الأسد في موضوع السعي إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل لا تكفي وحدها، بل إن المصلحة الإسرائيلية تقتضي في الظرف الحالي أن لا تدخل إسرائيل في أي مفاوضات مع سوريا، خاصة إذا كان هناك إمكانية جدية للتوصل إلى تسوية حقيقية، وذلك لأسباب خمسة تشرحها الدراسة بالتفصيل.


سئل رافائيل إيتان مرة إذا ما كان يؤيد تسوية سلمية بين إسرائيل وسوريا قائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، فأجاب: "بالتأكيد، إذا أعطونا المزيد من الأرض سيكون من دواعي سروري أن أتقدم باتجاههم بسلام". من المؤكد أن الأوضاع بوجود اتفاقية سلام ستكون أفضل بكثير مما هي عليه الحال في غيابها، وبالتأكيد أيضاً، فإن السلام أفضل من الحرب، ولكن، ما من شك بأن ماهية السلام المعروض تحدد الخيارات التي يمكن اعتمادها. فمن المعروف أن التساؤلات التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي حالياً فيما يتعلق بموضوع السلام مع سوريا هي: هل بشار الأسد جدي في موضوع السلام مع إسرائيل ؟ وهل هو مهتم فعلاً بالأمر، وهل لديه الرغبة والعزيمة على ذلك؟ ويلي هذه الأسئلة سؤال آخر: هل بشار الأسد قادر على ذلك؟ كل هذه أسئلة مهمة، ولكن الأهم منها كلها: ماذا نريد نحن الإسرائيليون؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي نظرة عامة على المصالح الإسرائيلية في هذا الإطار، أي إطار التوصل إلى تسوية سلمية مع السوريين مقارنة بالبدائل الأخرى الموجودة. ومن خلال هذه النظرة العامة أخلص مخالفة الافتراض القائل بأنه إذا ما كان بشار الأسد جدياً في طرحه، فإنه يتوجب علينا أن ندخل في مفاوضات سلام مع سوريا. 

هناك خمسة أسباب تدعو إسرائيل إلى عدم الانخراط في مفاوضات مع سوريا للتوصل إلى اتفاقية مشابهة لتلك التي كان هناك مسعى للتوصل إليها قبل سبع سنوات، خاصة إذا ما كانت هناك فرصة جدية لنجاح هذه المفاوضات.

ما تفتقر إليه الاتفاقية
السبب الأول الذي يدعو إلى عدم التفاوض مع سوريا حول تسوية سلمية يتعلق بما لا يمكن الحصول عليه من إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع سوريا. فأولاً، اتفاقية السلام مع سوريا لن تكون قادرة على إزالة الخطر الإيراني، وهو بشكل أساسي خطر نووي. سوريا بحاجة إلى إيران ولكن إيران ليست بحاجة إلى سوريا، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع النووي، وليس لسوريا أي دور فيما يتعلق بما إذا كانت إيران ستواصل برنامجها النووي أم لا. وبالتالي فإن هذا الخطر سيستمر ويتعاظم سواء تم التوصل إلى اتفاقية سلام مع سوريا أم لا. 

ثانياً إن أي اتفاق سلام مع سوريا لن يحل المشكلة الفلسطينية، فالنزاع بين سوريا وإسرائيل نزاع بحت على الأرض، وأي تسوية لهذا النزاع لن تقتصر أضرارها على الحؤول دون إمكانية تسوية المشكلة مع الفلسطينيين، بل إنها سوف تسهم في تعقيد كل أوجه المشكلة. فإذا ما تقدمت إسرائيل على محور، فهذا لا يعني أنها ستكون قادرة على التقدم على محور آخر؛ ناهيك عن أن أي تسوية مع سوريا سوف تعتبر فلسطينياً صفعة قوية على الوجه، وبالتالي فإنها على الأرجح سوف تؤجج أتون انتفاضة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسوية محتملة مع الفلسطينيين سوف تكون على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وبالتالي، فإن أي تغيير في واقع هذه الحدود قد تقتضيه التسوية مع سوريا سوف يجعل التوصل إلى حل مع الفلسطينيين أمراً بالغ الصعوبة. 

ثالثاً، إن أي اتفاقية مع سوريا لن تغير الوضع في لبنان. وهنا يكمن الفارق الكبير بين الظروف الحالية وما كان عليه الوضع في الماضي. فلو أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا قبل سبع سنوات، لأمكن التوصل إلى اتفاق مشابه مع لبنان أيضاً. فلو أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق في الماضي، لأمكن لسوريا أن تمارس ما يكفي من الضغط على لبنان، ومعه حزب الله، لابتلاع الجرعة المرة والتوصل إلى تسوية مع إسرائيل، ولكن الآن، ومع الانسحاب السوري من لبنان، فإن أي اتفاق مع سوريا لن يغير الأوضاع في لبنان، خاصة بعد أن ضعف النفوذ السوري فيه، وقوي التدخل الإيراني، وبالتالي، فإن حزب الله لن يكون معنياً بأي اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل. 

رابعاً، إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا لن يؤدي إلى اتفاق شامل مع الدول العربية، خاصة وأن جذر الصراع بين العرب وإسرائيل يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي لن تحل من خلال التوصل إلى تسوية مع سوريا. كما أن التسوية مع سوريا لن تحسن صورة إسرائيل في العالم، خاصة مع كل ما يدور حول سوء تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وبالتالي، فإن السلام مع سوريا لن يحسن موقف إسرائيل دولياً. كل هذا يعني أن أي اتفاقية مع سوريا، لن تكون أفضل حالاً وأكثر تأثيراً من اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين واتفاقية وادي عربة مع الأردنيين. ومع عدم إمكانية تحقيق أي من هذه المصالح، فإنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تنخرط في مفاوضات مباشرة مع سوريا. 

العامل الأمريكي

إضافة إلى ما سبق، فإن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في تشجيع التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل. ورغم أن ذلك اعتبار ثانوي، خاصة وأنه إذا رأت إسرائيل أي مصلحة في التوصل إلى سلام مع سوريا فإنها ستحاول إقناع واشنطن به، لكن الواضح حالياً أن المقاربة الأمريكية في هذا الموضوع، سواء العلن ووراء الكواليس، هي أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا. فهل من الحكمة الدخول في "مواجهة" مع الولايات المتحدة في هذا الخصوص؟ 

قابلية الاتفاقية للحياة

هناك شك في قابلية مثل هذا الاتفاق مع سوريا للحياة، خاصة في ظل وضع النظام السوري الحالي الهش، فالعلويون الذين يستأثرون بالحكم، لا يمثلون سوى 14% من تعداد السكان، وبالتالي، فإن أي اتفاقية يتم التوصل إليها مع النظام الحالي الحكام مشكوك في قابليتها للحياة في حال سقوط النظام العلوي الحاكم. ومن ناحية أخرى فإن سوريا محكومة بقانون الطوارئ الذي يسمح للحكومة أن تتدخل في كل شيء، سواء كان الموضوع تجارياً أو اقتصادياً أو سياسياً. وكل ذلك مبني على حجة إمكانية تعرض سوريا لهجوم إسرائيل ي، فإذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، فإن هذا سيعني إلغاء قانون الطوارئ الذي لن يعود هناك من سبب لاستمراره، مما سيترتب عليه مشاركة مختلف الأطياف السياسية والطائفية في الحكم، وبالتالي فإن قوة المسلمين السنة ستزداد، مما سيؤدي في النهاية إلى انهيار النظام العلوي الحاكم، ومع هذه التطورات الدراماتيكية، لن يكون هناك ضمانة بأن تقبل أي حكومة سنية باتفاق تم التوصل إليه من قِبل "النظام العلوي غير الشرعي". 

قضايا أمنية

حتى لو كان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، فإن مثل هذا الاتفاق لن يكون معقولاً، ويمكن تعريفه أيضاً بأنه خطير. وهناك تفسيران لهذا الأمر، أولهما يتعلق بمفهوم الردع، والثاني يتعلق بتآكل قدرة إسرائيل على الردع. إن أي اتفاق أمني بين الطرفين سيكون مبنياً على أساس تراجع القوات العسكرية السورية باتجاه الشرق، وإذا ما قررت سوريا خرق اتفاق السلام والتقدم عسكرياً بدباباتها باتجاه مرتفعات الجولان، فإن إسرائيل سوف يكون لديها الوقت الكافي لإرسال قواتها التي ستكون متمركزة في وادي الأردن، من أجل استعادة سيطرتها على مرتفعات الجولان. وهذا يعني أن المعركة بين الطرفين سوف تحدث مجدداً في تلك المنطقة. ولكن هذه المقاربة مبنية على افتراضات أقل ما يقال فيها إنها مشكلة، هذا إذا لم نقل إنها غير صحيحة. فأولاً، لا يمكن الاعتماد على تقارير الاستخبارات العسكرية التي ستقوم بعملية الرصد لهذه المنطقة، إذا إن تقييمها للأمور قد يكون غير دقيق وفيه تضليل للحكومة قد ينتج عنه خيار خاطئ. ثانياً، إن الاتفاق الأمني يعرض حلاً لوجود المدرعات السورية التي ستنسحب شرقاً، بمجرد الانسحاب من مرتفعات الجولان سوف يعني أن السوريين سوف يقومون ببناء تجمعات مدنية مرتفعة تشبه مدينة بنت جبيل في لبنان، ويمكن حينها أن يرسلوا جنوداً بثياب مدنية قادرين على إطلاق صورايخ قد تحمل رؤوساً كيميائية تصيب العمق الإسرائيلي، خاصة مع تضاؤل قدرة إسرائيل على الردع بعد الانسحاب. ناهيك عن أن المعركة إذا ما اندلعت لن تبدأ من الجبهة الشرقية، بل ستبدأ من وادي الأردن وتنتقل إلى صفد وطبرية، وإذا كانت إسرائيل قد استطاعت أن تتجاوز خطر مثل هذه المعارك في عامي 1948 و1967، فلا ضرورة لدخول التجربة مرة ثالثة. 

قضية معتقد

بالإضافة إلى كل ما سبق، يبرز سؤال آخر، أي إسرائيل نريد أن نعيش فيها؟ إن إسرائيل بحاجة إلى امتدادات فيها مياه وخضرة، وغنية أيضاً بالتاريخ اليهودي، نعم إنها قضية معتقد، ناهيك عن أننا لا نريد أن نجد أنفسنا خلال ثلاثين أو أربعين سنة محاطين بالإسمنت فقط، إن قضية الجولان ليست قضية أمنية فقط، بل هي قضية لها جذورها الاعتقادية التي لا يجب أن نعتذر عنها. هذه الأسباب الخمسة تدعونا إلى التساؤل، هل إن جدية بشار الأسد في التوصل إلى تسوية ما مع إسرائيل تستأهل كل هذه التنازلات؟ 
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* * *
	ترسم هذه الدراسة خريطة للمعارضة السورية ونقاط القوة والضعف فيها، وإمكانيات تعاون الولايات المتحدة معها من أجل تنفيذ مخططات واشنطن حول تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط. 


ركزت الدبلوماسية الأمريكية على مدى عقود في رسم علاقاتها مع سوريا على العلاقة مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (1970- 2000)، ومن ثم مع ابنه الذي خلفه في الرئاسة بشار الأسد. والسبب في هذا يعود إلى أن السياسيين الأميركيين، اعتبروا أن المعارضة السورية إضافة إلى كونها ضعيفة فهي معادية للأميركيين أيضاً. من هنا كان التركيز في العلاقة مع نظام الرئيس الأسد. ولم تنشأ العلاقة بين البيت الأبيض والمعارضة السورية إلا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وكان هدف إدارة الرئيس بوش من الاتصال بأركان المعارضة السورية المتواجدين في واشنطن، التعاون مع شخصية سورية مؤيدة للسياسة الأمريكية مماثلة لشخصية المعارض العراقي أحمد الجلبي، الذي ساعد الإدارة الأمريكية على جمع الأدلة وتأمين المبررات التي أدت إلى غزو العراق. 
لم تكن واشنطن متحمسة أو مهتمة بالتعاون مع الإسلاميين بالرغم من أنها تعتبر أنهم الطرف الوحيد في المعارضة السورية الذي يستند إلى قاعدة شعبية عريضة. واعتبرت واشنطن كذلك أن المعارضة العلمانية السورية ضعيفة ولا تملك قاعدة شعبية كبيرة أو ارتباط بجمهور الشباب السوري، إضافة إلى ذلك فإن الاتصال بين أركان المعارضة والدبلوماسيين الأميركيين المتواجدين في دمشق يحمل في طياته مخاطر كبيرة خاصة بالنسبة لقادة المعارضة ويجعلهم عرضة للاتهام بالخيانة من قبل النظام. من هنا تبدو الخريطة السياسية لواقع المعارضة السورية مبهمة وغير واضحة. 
بالرغم من أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس قد أكدت أكثر من مرة بأن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام السوري، بل تسعى لدفعه إلى تعديل سياساته وسلوكه. إلا أن دمشق تبقى متشككة من طبيعة النوايا الأمريكية التي تهدف إلى تغيير النظام في سوريا. وقد بدأت العلاقات السورية- الأمريكية تسوء أكثر فأكثر على أثر الغزو الأميركي للعراق، والذي عارضته سوريا بقوة. وبعد أن اتهمت الولايات المتحدة سوريا بدعم الإرهاب في العراق وفي أماكن أخرى، قامت واشنطن بفرض عدد من العقوبات على سوريا في شهر أيار/ مايو 2004. بعد فترة وجيزة، قامت سوريا بالضغط على البرلمان اللبناني لتجاوز الدستور وإعادة تعيين إميل لحود، وهو الموالي للنظام السوري، رئيساً للجمهورية لمدة ثلاث سنوات إضافية. في رد فعل على هذا التصرف تبنت الولايات المتحدة وحليفتها فرنسا قراراً صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 1559، يدعو لانسحاب كافة القوات الأجنبية من لبنان (الجيش السوري)، والى سحب سلاح الميليشيات، في إشارة إلى سلاح (حزب الله الشيعي الموالي لسوريا)، والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون التعرض لضغوط خارجية. كانت واشنطن في هذا تسعى لإخراج لبنان من دائرة الهيمنة السورية، كجزء من سياستها الهادفة إلى تشكيل الشرق الأوسط الكبير، وسوريا في الوقت عينه كانت عازمة على عدم السماح للبنان بالخروج من تحت سقف هيمنتها. 

اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005، وعلى الأثر أشارت الولايات المتحدة إلى احتمال ضلوع سوريا في عملية الاغتيال، وقامت بسحب سفيرتها من دمشق في اليوم التالي بعد أن سلمت الرئيس السوري رسالة من الإدارة الأمريكية تعبر فيها عن عميق غضبها لحادثة الاغتيال التي تعرض لها الحريري. وفي لبنان سارت تظاهرات ضخمة معادية لسوريا تطالب بالانسحاب السوري من لبنان، فيما بات يعرف لاحقاً بثورة الأرز. 

بعد شهر تقريبا ونتيجة للضغوط الخارجية التي تعرضت لها سوريا، ومن تأثير الثورة الشعبية التي اندلعت في لبنان، اضطرت سوريا إلى مغادرة لبنان بعد 30 عاماً من الوجود العسكري فيه. في شهر أيلول/ سبتمبر 2005، أصدرت الأمم المتحدة أول تقرير أولي لها يشير إلى دور سوري محتمل في اغتيال الحريري، مع الإشارة إلى أشخاص يرتبطون بصلة قربى للرئيس الأسد. مما أثار حالة من الضياع والإرباك داخل صفوف أركان النظام السوري. 

اغتنمت المعارضة السورية هذه الفرصة، مستفيدة من الأجواء التي أتاحتها ثورة الأرز وكذلك من الضغوطات الأجنبية على النظام في دمشق، فاندفع قادة المعارضة في سوريا لعرض أنفسهم كبديل محتمل للنظام القائم، بل وقادر على استلام زمام الحكم. وسعى قادة اليسار الماركسي واليمين الإسلامي إلى إيجاد أرضية مشتركة بينهما تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والانخراط في تحالف قادر على مواجهة النظام القائم. ونشطت الاتصالات بين قيادة المعارضة في الداخل وتلك الموجودة في الخارج للتوصل إلى تفاهم بينهما يزيد من حدة الضغط على النظام السوري ويقدم خياراً مقبولاً للمواطن السوري.

لكن الآمال بانهيار النظام السوري كانت أوهاماً، وبدأت الضغوط على سوريا تتراجع وتتلاشى اعتباراً من عام 2006. ولكن بقيت بعض الأسئلة مطروحة. من أين أتت المعارضة السورية؟ وهل فعلاً تشكل تهديداً جدياً للنظام في دمشق؟ ما الذي يجب أن تقوم به الإدارة الأمريكية في واشنطن الآن؟
هيكلية وتركيب المعارضة
في العاشر من شهر حزيران/ يونيو 2000، توفي الرجل القوي في سوريا، حافظ الأسد، وخلفه ابنه بشار. الأشهر الأولى من فترة حكم بشار كانت واعدة ومشجعة، ففي خطاب القسم دعا لمواجهة المشاكل التي تعاني منها سوريا، وتحدث عن الحاجة الماسة للمعارضة البناءة، وعن الحداثة والإصلاح. وقام بإغلاق سجن المزة الذي يرمز إلى قسوة النظام وبطشه. وتتحدث لجنة حقوق الإنسان عن أن السجون السورية في عام 1993، ضمت ما يقارب من 4000 سجين سياسي، وقد هبط هذا الرقم خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد إلى حوالي 300- 1000، سجين سياسي من بين الأسماء المعروفة أو تلك التي تم الإبلاغ عنها. وبدأت الحياة الفكرية في سوريا تعطي بعض إشارات عودتها إلى الحياة. وبدأت تتشكل في سوريا لجان حقوق الإنسان، ومنتديات النقاش الفكري والسياسي، وأصدر ناشطو (ربيع دمشق)، إعلاناً وقعه أكثر من ألف ناشط في مجال الحقوق المدنية في شهر كانون الثاني/ يناير 2001، للمطالبة بإصلاح سياسي شامل، وبعد أسابيع من هذا الإعلان، أعلن الناشط والمعارض السوري رياض سيف، عن إنشاء حركة السلم الاجتماعي والسياسي، وقد كشفت هذه الحركات والنشاطات أنها أكبر من أن يتحملها النظام السوري. وشعر المتشددون في النظام السوري أن الانتقادات قد تجاوزت الحدود وأصبحت خارج نطاق السيطرة، مما دفعها لشن حملة على القوى المعارضة بما سمي (شتاء دمشق)، مدعية أن هذه الحركات والنشاطات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حرب أهلية. مع نهاية الصيف كان ثمانية من قادة وناشطي الحقوق المدنية في سوريا قد أودعوا السجن، كما أغلقت كافة المنتديات الاجتماعية والسياسية باستثناء منتدىً واحد. بالرغم من الفترة القصيرة التي عاشتها التجربة التي أطلق عليها اسم ربيع دمشق، إلا أنها قد سمحت ولأول مرة منذ عام 1970، بإطلاق حملة من الانتقادات العلنية في وجه النظام. كما سمحت للقوى المعارضة باكتشاف بعضها البعض والعمل على وضع أرضية مشتركة للتعاون فيما بينها. 

مجموعات حقوق الإنسان 
هناك عشر منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان، ومركزين للدراسات يعنيان بقضايا حقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والهيئات الصغيرة، كتلك التي تعنى بشؤون السجناء السياسيين، كل هذه الهيئات والمنظمات أصبحت ناشطة في سوريا، وكان عملها الأساسي يقوم على جمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإصدار نشرات تدين هذه الممارسات وتطالب بالإفراج عن المعتقلين. هذه المجموعات هي أهم مجموعات المعارضة السورية تأثيراً. ومع ذلك فقد كان لهذه المجموعات حصتها من المتاعب والمشاكل، فقد كان معظم عمل هذه المنظمات يستند إلى نشاط تقوم به امرأة واحدة، إضافة إلى ميزانيات مالية محدودة جداً، لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات في الشهر الواحد. وقد أدت هذه الضغوط المالية إلى إضعاف الأداء الديمقراطي داخل هذه المنظمات. حيث بقي الاعتماد الأساسي على إمكانيات وقدرات الناشطين. 
هيئات ومنتديات المجتمع المدني

بالرغم من مشروع الإصلاح الذي سبق وأعلن عنه بشار الأسد، فقد رفض النظام السوري إعطاء التراخيص للمجموعات المنشقة، مفضلاً أن يتحمل ممارساتهم ويكشف أداءهم إلى حين تسمح الأوضاع السياسية بمعالجة هذا الملف بطريقة مختلفة، والمؤسسات التي تمت إجازتها كانت في معظمها في خدمة توجهات النظام، كالتي أسستها زوجة الرئيس، أو تلك التي يؤسسها أشخاص يدينون بالولاء للحزب الحاكم وقيادة النظام البعثي. والمؤسسات الوحيدة التي نجت مما سمي (شتاء دمشق)، لجنة إحياء المجتمع المدني، ومنتدى الحوار الديمقراطي الذي يديره جمال الأتاسي. 

استقطب منتدى الأتاسي للحوار في لقائه الشهري مئات المشاركين، لكن دون أن تسفر هذه اللقاءات عن تحقيق أية نتائج ملموسة، فقد كان الحوار ينتهي في كل مرة دون التوصل إلى حل للمسائل المطروحة. كما أن حواراً يستمر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر مرة واحدة كل شهر لن ينتج عنه بناء معارضة تملك توجهاً موحداً، لكن هذا المنتدى سمح لرموز المعارضة بأن يصبحوا معروفين من قبل المواطنين وإلى التعرف على بعضهم البعض وأن يسمعوا ويستمعوا بشكل علني وأمام جمهور. كما أن هذه اللقاءات أشارت إلى أن اليسار العلماني لا زال موجوداً. كذلك استفاد الرئيس الأسد من هذه اللقاءات أيضاً حين اعتبرها البعض إشارة إلى مساندة الرئيس لحرية التعبير. 

الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية هي الحلقة الأضعف في صفوف المعارضة، باستثناء الأحزاب الكردية التي تنمو على شحن وتعبئة المشاعر القومية للأكراد. أما باقي الأحزاب غير القومية فقد كان عدد أعضائها لا يتجاوز في أحسن الأحوال الألف منتسب. سوريا في الحقيقة لا تعاني نقصاً في عدد الأحزاب السياسية والمعارضة بل على العكس هناك تخمة في عدد هذه الأحزاب، رغم أنها من الناحية التقنية غير قانونية كونها غير مرخص لها بالعمل السياسي. وإن من الأسباب الأساسية التي أدت إلى ضعف هذه الأحزاب الضغط الأمني والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التي أدت إلى فقدان الروح الديمقراطية وبالتالي إلى ضعف هذه الأحزاب وتهميش حضورها على الساحة السياسية. 

رغم هذا الواقع فقد ظهرت بعض الإشارات الإيجابية التي تدل على نمو النشاطات المعارضة خاصة بين عامي 2002- 2005، مع قيام بعض التظاهرات والتجمعات الشعبية وظهور بعض قادة المعارضة في وسائل الإعلام، رغم هذا النشاط فقد تقلص عدد أعضاء هذه الأحزاب خلال نفس الفترة الزمنية، وأظهرت هذه الأحزاب غباءً في عدم قدرتها على استيعاب وضم الشباب إلى صفوفها، كونها لم تعمل على تجديد نفسها وتطوير أفكارها، مما دفع بجمهور الشباب بعيداً عنها. 

فالأحزاب الناصرية واليسارية والقومية الموجودة حالياً ينظر إليها في سوريا ومن قبل جمهور الشباب على أنها من آثار الماضي وهي ترتبط بأفكار ومبادئ انتهت وسقطت مع سقوط الاتحاد السوفياتي. ونظراً لتصدع المجتمع السياسي في سوريا نتيجة غياب الديمقراطية على مدى عقود، فالمعارضة السورية التي برزت خلال هذه الفترة كانت عبارة عن مجموعة من نخبة المثقفين والمفكرين والناشطين في الحقل الاجتماعي والمدني الذين يلتف حولهم نخب المجتمع والقراء والمثقفين وليس الأتباع وعامة الناس.

عودة الإسلاميين 
بالرغم من العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عن المئات من أعضاء حركة الإخوان المسلمين في سوريا خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه، إلا أنه لم يبدو أن هناك أية ملامح للتسامح مع أي من النشاطات السياسية ذات الطابع الإسلامي، فلا زالت مجازر حماة راسخة في الأذهان، وكذلك المادة 49، التي تعاقب بالموت على كل من يثبت انتماؤه لحركة الإخوان المسلمين، رغم أن أقسى حكم قد صدر حتى الآن لم تتجاوز مدته 12 عاماً. 

إن من الصعب تحديد مدى نسبة تجاوب أو تعاطف الشعب السوري مع حركة الإخوان المسلمين، خاصة وأن حوالي ما نسبته 30%، من الشعب السوري هم من الطوائف العلوية والمسيحية ومن القومية الكردية. وهؤلاء جميعاً يعارضون حركة الإخوان المسلمون كما يعارضهم كذلك أبناء الطبقة المتوسطة من الشعب السوري الذين يخشون من حكم الحركات الإسلامية. 

حزب التحرير الإسلامي، هو الحزب الإسلامي الوحيد في سوريا ويضم في صفوفه أقل من 1000، عضو. والسلطة الحاكمة في دمشق تحتكر الإشراف والرعاية على كافة المؤسسات الدينية، فالتوجهات والتيارات السلفية والوهابية منقسمة، وبعضها لا يمارس أي عمل سياسي، وبعضها الآخر يتعاون مع السلطات الرسمية، ولا تشكل فيما بينها ولا تربطها أية شبكة علاقات فعلية.

منذ صيف عام 2005، وقعت عدة حوادث وبعض الصدامات بين القوى الأمنية وبعض من تدعي الحكومة أنهم قوى إسلامية متشددة، ويبقى أن هناك بعض وجهات النظر التي تقول بأن أجهزة أمنية تابعة للسلطة السورية هي من رتب بعض هذه المصادمات، لتحظى بعطف الدول الغربية بالإشارة إلى أنها هي نفسها أي سوريا، عرضة لهجمات إرهابية أيضاً من إسلاميين متشددين، ولكي يبرر النظام هجومه على بعض التيارات الإسلامية المعتدلة في نفس الوقت. كما أن توقيت هذه الاشتباكات يبدو في بعض الأحيان مناسباً لسلطات دمشق لتحظى بمثل هذا العطف الدولي، ولكن لو سلمنا جدلاً بأن هذه الحوادث ليست مبرمجة أو مصطنعة فقد تكون من فعل بعض المجموعات أو الخلايا المنعزلة.

هل فعّلت الحرب العراقية المعارضة أم أضعفتها؟
مؤيدو الحرب كانوا يظنون بأن انهيار نظام صدام حسين سوف يؤدي إلى موجة من حمى الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. لكن كما يبدو فإن الحرب العراقية كانت سيفاً ذا حدين. فقد طالب الإصلاحيون في سوريا بإصلاح النظام تحت عنوان تجنيب سوريا مصير العراق، ولكن الحرب التي صدمت نتائجها وأحداثها الجميع دفعت بالكثيرين بالسير خلف النظام للحفاظ على الوحدة خوفاً من الانقسام، وإذا كانت الحرب العراقية قد أدت إلى إيقاظ الروح القومية لدى الشعب الكردي إلا أنها في الوقت عينه قد أدت إلى تعميق الخلاف بين المعارضين للنظام من العرب والكرد.

بدأ شيء من التعاون بين المعارضة الكردية والقوى المعارضة العربية، فالأكراد يسعون لجعل مطالبهم ضمن أجندة المعارضة العربية، والمعارضة العربية تسعى لاستغلال قوة حضور المعارضة الكردية الشعبية. وهذا الحضور المتزايد دفع بحركة الإخوان المسلمين التي أصدرت بياناً أعلنت فيه تضامنها مع المطالب الكردية. 
اغتيال الحريري أعطى حياة جديدة للمعارضة

عقب اغتيال الحريري ورفاقه، تعرض النظام السوري لضغوطات شديدة، وشعرت المعارضة السورية ولأول مرة في تاريخها باحتمال أن يسقط النظام الحاكم في دمشق، كما يقول المعارض (كمال اللبواني). شهد ربيع 2005، جهوداً كبيرة لتوحيد قوى المعارضة من عربية وكردية تحت اسم (اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية للحريات والحقوق الإنسانية)، وطالب البعض بفتح قنوات حوار مع كافة القوى في سوريا ومن بينها حركة الإخوان المسلمين، وهذا يحدث لأول مرة منذ مجازر حماة عام 1982، لدرجة أن المعارض السوري الكاتب والناشط علي عبد الله، قرأ رسالة علي البيانوني المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا على أنها تشجع على استكشاف أفق الحوار في سوريا مع كافة القوى بما فيها حزب البعث، ثم التقى بعد ذلك المعارض (الترك) مع البيانوني وأعلن نيته تشكيل تحالف مع حركة الإخوان المسلمين. وهذا ما يمهد لتحالف أوسع يضم كافة قوى المعارضة.

إعلان دمشق 

قبل أيام من صدور التقرير الأول من قبل لجنة التحقيق الدولية التي كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في اغتيال الحريري، أي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، وفي خضم التركيز الإعلامي والسياسي على الوضع السوري، تم الإعلان عن (إعلان دمشق)، الذي تم وضع أسسه مرشد الإخوان المسلمين علي البيانوني، والمفكر السوري المعارض ميشال كيلو، وهو يتضمن المبادئ الأربعة اللازمة لتوحيد قوى المعارضة: 

- الالتزام بالمبادئ الديمقراطية

- نبذ العنف وعدم اعتماد هذا الأسلوب في عملية التغيير

- الحفاظ على وحدة المعارضة

- اعتماد التحول الديمقراطي في تداول السلطة 
بعد ذلك، تم التصريح عن إعلان دمشق بعد توقيعه من قبل تحالف يضم خمسة أحزاب معارضة والعديد من منظمات الحقوق المدنية وتسعة من المفكرين. على أثر إعلان هذه المبادئ وبعد 24 ساعة فقط من نشر إعلان دمشق أعلنت العشرات من الهيئات والمنظمات والأحزاب السورية وكذلك الناشطين في مجال حقوق الإنسان عن تأييدهم لهذا الإعلان (الوطنيين الأكراد، القوميين العرب، الاشتراكيين، الليبراليين، والإسلاميين)، كل هذه القوى تبنت هذا الإعلان الذي يدعو للتحول الديمقراطي السلمي، والملفت للنظر أن الموقعين على هذا الإعلان هم من مختلف أطياف وهيئات المجتمع السوري وكذلك من سائر محافظاته. وقد علق أحد المعارضين الناشطين بالقول، "فقط مع إعلان دمشق، يمكننا أن نتحدث عن المعارضة السورية". لكن مع ذلك يبقى هناك من اعترض على الإعلان سواء من المعارضين العرب أو من المعارضين الأكراد ولكن على طبيعة الصياغة التي نشر بها الإعلان وليس حول مضمونه.

إن هذا الحلف بين الإسلاميين والعلمانيين كان مفيداً للطرفين، إذ أصبح بإمكان الإسلاميين التواصل مع مختلف هيئات المجتمع المدني من خلال المؤسسات والمنظمات العلمانية، وحركة الإخوان المسلمين أضفت الشرعية والقبول على القوى العلمانية بحيث لم تعد ترى من قبل المجموعات الإسلامية على أنها معادية للإسلام كما حرم هذا التحالف حزب البعث الحاكم من حضور القوى العلمانية إلى جانبه وسمح لحركة الإخوان المسلمين بالتواجد على الساحة الداخلية بعد حوالي 20 سنة من القهر والحرمان.

المعارضة السورية وعلاقاتها الخارجية 

تفاوتت وجهات النظر داخل صفوف المعارضة بين مؤيد للحصول على الدعم الخارجي وبين رافض لهذا الدعم وخاصة من الولايات المتحدة، بينما رحب البعض بأي دعم خارجي من شأنه أن يضعف النظام. المعتدلون أقروا بالحاجة إلى الدعم الخارجي ولكنهم رفضوا أي تدخل قد يؤدي إلى التأثير على جدول أولوياتهم أو يأخذ السلطة من بين أيديهم. وأسهم عاملان في دفع وتطوير وعولمة حركة المعارضة في سوريا:

أولاً: المجموعات السورية المعارضة الموجودة في المنفى، بدأت بالانتشار عام 2004، وبذلت جهوداً مهمة في سبيل مد الروابط بين القوى الموجودة في الخارج وتلك التي في الداخل.

ثانياً: وهو العامل الأكثر أهمية وتأثيراً، في شهر آذار/ مارس 2005، بدأت السلطات السورية في مضايقة قيادات المعارضة وفي دفع الناشطين إلى المغادرة خارج البلاد، الذين شجعوا بدورهم المقيمين في الخارج على طلب تأييد حكومات الدول التي يعيشون على أراضيها لدعم قضيتهم. 
كثّف النظام من عمليات قمعه للمعارضة بعد انسحابه من لبنان عام 2005، إلى مستويات لم يشهدها المجتمع السوري منذ ما أطلق عليه وقتذاك (شتاء دمشق)، فشنت حملة اعتقالات واسعة ومضايقات شملت منع موقع إيلاف الإلكتروني على شبكة الانترنت، وسحبت وزارة الإعلام الترخيص بالبث من محطة الحرة التلفزيونية ومحطة سوا المدعومتين أميركيا، وفي شهر أيار/ مايو 2005، اعتقلت السلطات السورية كافة أعضاء الهيئة الإدارية لمنتدى جمال الأتاسي، لقراءتهم علناً رسالة من حركة الإخوان المسلمين، ثم أطلق كافة الأعضاء باستثناء واحد، ومع منتصف الصيف اشتدت الحملة على المعارضة وعلى كل من حاول أن يتحرك من قبل القوى الأمنية، وأصبحت المعارضة بين أمرين:

أولاً: إما العودة إلى ممارسة النشاطات المكتبية والإدارية.

ثانياً: أو السفر وتنظيم التحرك المعارض في الخارج. 
بعد محاولات عديدة استطاعت المعارضة في الداخل والخارج أن تعيد التواصل مع بعضها البعض، وتم عقد مؤتمر في واشنطن في شهر كانون الثاني/ يناير 2006، كان عبارة عن الخطوة الأولى لإعادة الثقة بين المعارضة المقيمة في سوريا وتلك المقيمة في الولايات المتحدة والخارج. 

قنبلة خدام تنعش المعارضة 
في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2005 صدم عبد الحليم خدام، الذي كان نائب رئيس الجمهورية السورية على مدى عقود، والذي كان ركناً من أركان النظام، والذي كان من أشد المنتقدين لقوى المعارضة السورية ومواقفها، أركان النظام والمعارضة على حد سواء، حين أعلن انقلابه على النظام في مقابلة أجرتها معه محطة العربية الإخبارية. وانتقل للعيش في باريس حيث أعلن تحالفه مع حركة الإخوان المسلمين في شهر آذار/ مارس 2006، عقب لقاء جمعه والبيانوني في بروكسيل وتم على أثره تشكيل (جبهة الخلاص الوطني) التي أعلنت عن التزامها بالمبادئ والقيم الحرة والمتعلقة بالقضايا التالية: الدينية، العرقية، تداول السلطة، ووقف التمييز الذي يمارس ضد الأكراد، الذين وصفهم التحالف بشركائنا في الوطن. 

كان لانشقاق خدام وتشكيل جبهة الخلاص الوطني تأثير كبير على استقرار النظام والثقة بثباته أكثر مما كان من تأثير لإعلان دمشق عليه. حيث أن خدام يتمتع بثروة كبيرة تمكنه من الإنفاق، وكذلك بعلاقات واسعة ومعرفة وثيقة بالدائرة الداخلية لمراكز قوى النظام الحاكم. من خلال هذا التحالف أظهر الإخوان المسلمون براغماتية كبيرة حيث جعلوا من الأهداف السياسية أولوية على المبادئ العقائدية في سعيهم للوصول إلى السلطة. 

شتاء آخر في دمشق 
اشتدت الحملة التي تستهدف المعارضة بعد انشقاق خدام ومن الأسباب التي دفعت بالنظام إلى تشديد حملته هي: 

أولاً: التقرير الثاني الذي صدر عن لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في مقتل الحريري، والذي لم يشر صراحة إلى سوريا، مما جعل من الصعب على القوى الغربية تشديد حملتها عليها وهذا ما أطلق يدها في وجه المعارضة. 

ثانياً: ويبدو أيضاً أن سوريا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بحربها في العراق وفي معالجة الملف النووي الإيراني، وليس لديهم متسع من الوقت للتركيز على قضايا مثل الإصلاح الإداري في سوريا. 

في 26 آذار/ مارس 2006، تم اعتقال المعارض السوري ( اللبواني) عقب عودته من الخارج بعد لقائه مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، واتهم بالاتصال بقوى معادية تسعى لتهديد أمن البلاد ووحدتها، والانضمام إلى منظمة محظورة، والسعي لتشويه صورة سوريا. ومع صيف 2006، لم يعد يسمح لأي معارض بالسفر وسحبت الجوازات من بعضهم. 

في 12 أيار/ مايو 2006، وقع 300 مفكر سوري ولبناني ما أطلق عليه اسم إعلان بيروت- دمشق، الذي يدعو إلى إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا. اعتبر النظام السوري هذا الإعلان بمثابة تعاون بين المعارضة السورية والقوى المعارضة للنظام السوري في لبنان، وعلى رأسها وليد جنبلاط. واتهم أركان النظام السوري المعارضة بالتعاون مع الشيطان ضد المصلحة السورية، وتم اعتقال أحد أهم الموقعين على هذا الإعلان ميشال كيلو الذي لم يفرج عنه بعد. كما طال الاعتقال العديد من قادة المعارضة ومن كافة القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الليبرالية والأكراد. وأعتقل أيضاً المحامي أنور البني الذي دافع عن ناشطي ربيع دمشق ولم يفرج عنه بعد أيضاً. 
الديمقراطية المفقودة 

تعود الانتصارات التي حققها الإسلاميون في العراق، ومصر، وفلسطين، في انتخابات العام الماضي في معظمها إلى الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة على هذه الدول بهدف إدخال الروح الديمقراطية إلى داخل هذه المجتمعات، وقد صدمت واشنطن لهذه النتائج غير المتوقعة من قبلها نتيجة لهذه العملية الديمقراطية، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل هذه التيارات المعادية لها في منطقة الشرق الأوسط، كذلك فإن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين قد أعلنوا صراحة عدم رغبتهم العمل على تغيير القيادة السياسية السورية، أو النظام العلماني الذي يرأسه الأسد، خوفاً من وصول الحالة الإسلامية إلى السلطة.

إن القبضة الحديدية وسلطة القهر التي يمارسها النظام السوري منعت ظهور أحزاب علمانية موازية لحزب البعث، مما دفع بالشباب السوري إلى الارتماء في أحضان القوى الإسلامية والقومية، كذلك فإن منع منتديات الحوار والنقاش الحر، قد أسس لانتشار المجموعات الإسلامية التي تقود وتدير النقاش حول مستقبل النظام. لذا فإن المنتديات الحوارية التي تتناول وتناقش مواضيع مثل الحقوق المدنية والقضايا السياسية والاجتماعية هي ضرورية وهي الطريق الأمثل للبحث عن بدائل عقائدية وفكرية حرة.
المعارضة السورية ستنضج مع الوقت فهي تعتبر استثماراً بعيد المدى، خاصة وأنها ليست قادرة الآن على هز قواعد النظام. وبالرغم من أدارة بوش تقول إنها تسعى لدعم أجواء الحرية والتحرر في العالم العربي والشرق الأوسط، إلا أن سياسة هذه الإدارة نحو سوريا تهدف إلى دفعها لتغيير وجهة سياساتها الخارجية فقط، والتي يؤيدها معظم الشعب السوري، ولا يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الضغط على النظام السوري بهدف إجراء تحسينات وإصلاحات داخلية تحسن من ظروف وأوضاع وشروط العمل السياسي والاجتماعي في سوريا وهذا ما يريده حقيقة الشعب السوري.

والولايات المتحدة التي تطالب سوريا بوقف دعم حماس وسائر المجموعات الفلسطينية المتشددة تقف صامتة أمام الانتهاكات الإسرائيلية يحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. إن معاناة الشعب الفلسطيني هذه تؤثر سلباً على واقع المعارضة السورية التي هي أيضاً ترفض هذه الممارسات والانتهاكات. في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، طالبت إدارة بوش بإطلاق سراح اللبواني، وسائر المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، كما رصدت الحكومة الأمريكية في شباط/ فبراير 2006، مبلغ 5 ملايين دولار لدعم قوى المعارضة، التي رفضت هذا الدعم، وطالبت حركة الإخوان المسلمين من الولايات المتحدة وقف دعمها لنظام الأسد عوض دعم المعارضة. ورغم ذلك فقد اتهمت الحكومة السورية المعارضة بأنها صنيعة الولايات المتحدة وأن الدعم المقرر هو الدليل المباشر على تورط المعارضة في المشروع الأميركي. ووضع النظام السوري الواقع العراقي الحالي أمام ناظري الشعب السوري معتبراً إياه نموذجاً، وبالتالي عليه أن يختار بين أن يسير في طريق الخضوع للضغط الخارجي والقبول بالتدخلات الخارجية وما قد تؤول إليه الأحوال في سوريا من فوضى نتيجة لهذا التدخل والمثال العراقي أمام عينيه، أو التمسك بخيار الوحدة الوطنية خلف النظام الحاكم والحفاظ على وحدة الوطن.

ما العمل الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الآن 
على الولايات المتحدة أن تعاود العمل على تنشيط وإطلاق الجهود الهادفة إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل سلمي وشامل؛ فوحده هذا الحل هو ما يؤدي إلى إضعاف التوجهات الراديكالية والنزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الدور الذي من الممكن أن تلعبه الولايات المتحدة، سوف يعزز من مكانة المعارضة السورية.

وطالما أن السلطات السورية تمارس سلطة القهر ومنع الإعلام الحر ستبقى المعارضة السورية غير قادرة على طرح أفكارها أمام كافة طبقات الشعب السوري باستثناء من يستخدم شبكة الانترنت وهي تشكل نسبة محدودة من أبناء الشعب السوري. كما أن من أسباب فشل سياسة الولايات المتحدة في المنطقة هو عدم قدرتها على بناء نظام سياسي متعدد ديمقراطي في العراق. والعنف الذي يشاهده ويعيشه الجميع في المنطقة والذي بدأ مع الاحتلال والتدخل الأميركي في العراق، قد أعطى الأسد شرعية لكلام الأسد حول عدم أهلية المنطقة واستعدادها للتحول إلى النظام الديمقراطي. وكما أن الولايات المتحدة كانت خاطئة في العراق بخصوص التحول الديمقراطي، فهي كذلك بالنسبة لتقييمها للوضع السوري. فالحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، قد عززت من مكانة الأسد بعد أن أثبت حزب الله حليف الأسد قدرته على الوقوف في وجه الغزو الإسرائيلي.

ولكن بالرغم من أن المعارضة السورية لا زالت غير قادرة على مواجهة النظام السوري الحاكم إلا أنها قد حققت بعض التقدم خلال السنتين الأخيرتين، بداية بدأت السعي الحثيث والصعب لتوحيد صفوفها، ووضعت جدولاً بمطالبها القائمة على مبادئ الديمقراطية ومبادئ سلطة القانون. ثم قامت حركة الإخوان المسلمين وهي الحزب الأقدم والأعرق في سوريا بإعلان تأييدها للتعددية والحقوق المتساوية لكافة المواطنين. كما تخلى اليسار العلماني عن مبادئ الماركسية وأصبح أكثر ليبرالية يؤمن بمبادئ الديمقراطية والعدالة.

مع الوقت فإن العمل على وضع قواعد ومبادئ مشتركة لقوى المعارضة سوف تساعد السوريين على التغلب على النظام الاستبدادي الحاكم، والمعارضة مطالبة بتطوير هذه المبادئ المشتركة لدفع عملية التغيير إلى الأمام. 
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	إن الأمن الإقليمي القائم على تعاون مجموعة من الدول المتجاورة هو سمة هذه المرحلة، فالمحاور الإقليمية الناشئة مهمتها ضمان استقرار دول المنطقة والعمل على حل نزاعاتها، وتعزيز التعاون فيما بينها، والحد من التسلح التقليدي والانتشار النووي، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والحركات المتشددة وضبط ومحاصرة الدول التي تشكل حاضنا لهذه المجموعات تحت طائلة الحصار والتضييق عليها، ومن هنا يبدو أن هذه الدراسة تسعى لوضع منطقة الشرق الأوسط تحت هذا العنوان بحيث يكون التفاهم الإقليمي بين دول المنطقة ومن بينها إسرائيل قائما على مكافحة الإرهاب والدول المارقة التي ترفض الانخراط في اتفاقيات من هذا النوع، وتربط هذه الدراسة استقرار دول المنطقة ونموها الاقتصادي وأمنها الداخلي بأمن واستقرار إسرائيل.


البحث عن الأمن الإقليمي: 
كان السعي للتوصل إلى آلية للأمن الإقليمي، تكون موضع إجماع ومقبولة من الجميع وما يزال جزءاً من عملية السلام العربية – الإسرائيلية منذ عقد مؤتمر مدريد عام 1991. جاءت هذه العملية كنتيجة للتجربة الإيجابية التي تمخضت عنها الحرب الباردة والتحالفات الأمنية التي كانت سائدة في أماكن أخرى من العالم. إن السعي لتطبيق مفاهيم أمنية عالمية على مستوى إقليمي. كانت مشكلة، منذ البداية، وتمثلت في محاولة ترجمة وتطبيق بعض المبادئ التي رسمت العلاقات بين تحالفات القوى العظمى على مستوى العلاقات بين الدول بشكل أحادي. إن الدروس التي نستفيد منها مما جرى تطبيقه في المناطق الإقليمية الأخرى، حيث تمت محاولات من هذا النوع غالباً ما كانت غير ذات صلة. وفي أنحاء أخرى من العالم حيث تم إنشاء تحالفات أمنية، كانت أساساً في مناطق يعمها السلام أصلاً، بينما في منطقة الشرق الأوسط فإن البحث عن الأمن الإقليمي يتم النقاش حوله كجزء من عملية السلام الشامل التي يتم السعي لتحقيقها بين دول المنطقة التي هي في حالة حرب. 

إن النقاش حول الأمن الإقليمي الذي جرى خلال عقد التسعينات من القرن الماضي قد أخذ مكانه ضمن عدد من المحاور الإقليمية التي لا تزال موجودة إلى اليوم. أحد هذه المناطق لا يزال يعاني مخاض صدمة الاحتلال العراقي للكويت، والشعور بالامتنان الذي لا زالت تبديه دول الخليج العربي للولايات المتحدة التي سارعت إلى حمايتها وإنقاذها من أحد أبناء جلدتها. لقد عانى المعسكر المتطرف في تلك الفترة من حالة تراجع وتقهقر، فقد وجدت سوريا نفسها دون رعاية قوة عظمى، ولحق العار بمنظمة التحرير الفلسطينية لتأييدها العراق في احتلاله الكويت، وقيّد نظام صدام حسين بنظام العقوبات، ومفتشي الأسلحة، والمناطق الشمالية والجنوبية العراقية منع فيها الطيران العراقي من التحليق، إضافة إلى قوة قوات التحالف العسكرية الموجودة في المنطقة، فالتوجه العام كما يبدو كان يسير نحو الاستقرار.

يميل الشعور العام في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي إلى تعريف أي توتر في المنطقة على أنه بسبب النزاع العربي – الإسرائيلي. رغم أن هذا يناقض التجربة التي مرت بها المنطقة. وتبرز لنا الأحداث الأمنية التي عصفت بالمنطقة خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، صورة الحرب العراقية - الإيرانية، والتي امتدت طوال ثمانية أعوام، والغزو العراق للكويت، والأزمات المتعددة التي وقعت في المناطق الكردية، سواء بين الأكراد والعراقيين أو بسبب التدخل التركي في هذا النزاع. واستمرار الدعم العراقي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتبادل عمليات التفجير بين الدولتين، والنزاع الحدودي بين إيران وجيرانها من دول الخليج، والاحتلال السوري للبنان، والتوتر بين تركيا وسوريا بسبب حزب العمال الكردستاني. كل نزاع من هذه النزاعات له أصوله وجذوره المختلفة، التي لا تمت إلى النزاع العربي - الإسرائيلي بصلة. إن تركيز النقاش حول الأمن الإقليمي في المنطقة من زاوية النزاع العربي - الإسرائيلي، لن يؤمن الإجابات الصحيحة والمناسبة لهذه القضايا وباقي الأزمات الأخرى. وأضفت الحرب على الإرهاب التي ألقت بظلها على عملية السلام في المنطقة منذ أيلول/ سبتمبر 2001، معنىً جديداً للرابط بين الأمن المحلي والأمن الإقليمي، كما قامت بتعريف أساليب جديدة للتورط الدولي في أحداث المنطقة. 

عملية مدريد 

تضمنت المسارات المتعددة لمؤتمر مدريد مجموعة عمل تهتم بالحد من التسلح والأمن الإقليمي (ACRS)، والتي عقدت عدداً من الاجتماعات بين عامي ( 1993- 1995)، حيث تمت بلورة عدد من الأفكار المتعلقة بالتعاون في شؤون الأمن الإقليمي (مرتبطة بقضايا مثل، تنظيم أمور عمليات الإنقاذ، الإعلان المسبق عن نشاطات عسكرية معينة، وتبادل المعلومات العسكرية). لقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقات ولكن القليل منها قد تم تطبيقه، مثال على ذلك (خطوط الاتصال المباشرة التي بدأت بالعمل في عام 1995، ومن ثم توقفت عن العمل في عام 1999). 

كما ذكر سابقاً فإن مجموعة العمل (ACRS) قد تأثرت كثيراً بنماذج عن الاتفاقات الأمنية التي عقدت خلال فترة الحرب الباردة. لذا فقد عانى مفهوم الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط من هذا التوجه والتأثر، والمفاوضات التي جرت عكست خلافات جوهرية في مقاربة الأطراف المختلفة لهذه العملية بشكل يكاد يفقدها مبرر وجودها. 

من وجهة نظر الطرف الإسرائيلي وكذلك الأمريكي، فإن هذه العملية تهدف لإشراك دول في المنطقة لم تكن مشاركة في المفاوضات الثنائية، وهذا يهدف إلى إضفاء الشرعية على العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، ولتعزيز وإيجاد مناخات سلمية في المنطقة، ولدعم مسارات المفاوضات الثنائية. إن عملية تعزيز مناخات الثقة وبناء إجراءات أمنية، كان من المفترض أن يستمر إلى النهاية، وبالعمل على تعزيز الشعور بالأمن لدى كل الأطراف.

من ناحية أخرى تخشى العديد من الأطراف العربية المشاركة ى من أن تؤدي عملية التطبيع، (أو حتى تخفيف حدة التوتر)، بين إسرائيل والمحيط العربي، إلى إضعاف دعم العالم العربي لبعض المطالب المحددة لهذه الأطراف المشاركة في المفاوضات الثنائية. دولة مصر والتي سبق ووقعت معاهدة سلام مع دولة إسرائيل كانت تخشى من أن تؤدي هذه العملية إلى إضعاف موقع مصر المميز، واستعملت هذا الأمر كوسيلة لشن حملة ضد التوجهات الإسرائيلية الإستراتيجية التي تواجه بها العرب، ولتسويق أفكار حول منطقة شرق أوسط خال من السلاح النووي. 

توقفت عملية مدريد المتعددة الأطراف في عام 1995. وأصبح من الواضح أن إحراز أي تقدم على هذا المسار مرتبط بتحقيق حل سلمي شامل بين إسرائيل وجيرانها العرب. من دون تحقيق تقدم على المسارات الثنائية، فإنه يبدو أن كل محاولة لتطوير اتفاقات تعاون أمني إقليمي أو منع انتشار للسلاح سيكون مصيرها الفشل. وعلى أحسن تقدير ستخدم هذه الاتصالات إجراءات ومحاولات بناء الثقة وستكون وسيلة لتسهيل التواصل بين الإسرائيليين وجيرانها في العالم العربي الذين لم يشاركوا في المسارات الثنائية، وعلى أسوأ تقدير ستكون وسيلة لمطالبة غير واقعية تنادي وتطالب بوقف التسلح بشكل أحادي من جانب إسرائيل فقط. 

الاهتمامات الإسرائيلية 

 لكن بإمكان كل واحد أن يقرأ بين سطور المواقف التي ظهرت وعرضت في هذه المحادثات، بعض عناوين ومبادئ المفاهيم الإسرائيلية حول الأمن الإقليمي كما عرضت في ذلك الوقت. بعض هذه الأفكار قد يكون مناسباً، إذا ما كان الزمان والظرف مؤاتيان لإطار من هذا النوع.

أولاً، وبشكل أساسي فإن الخطوط العريضة لهذه المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية هي في التمييز الواضح والصريح بين أمن الأنظمة خلال المراحل المتعددة من تطور العلاقات بين دول المنطقة: 

أولاً- الفترة التي لا يكون قد تحقق فيها السلام.

ثانياً- الفترة التي تم فيها تحقيق السلام ولكن لم يتم تعزيزه بعد.

ثالثاً- الفترة التي تكون فيها حالة السلام هي الحالة الطبيعية بين دول المنطقة.

بناءً على هذه المبادئ، لن يُطلب من أية دولة أن تتخلى عن سياستها الإستراتيجية، إلى أن يتم تعزيز السلام وتمتينه بين دول المنطقة بشكل لا تخشى معه هذه الدول من أن تعود لتنقلب على بعضها البعض. 
على أساس هذه المبادئ، فإن أهداف الأمن الإقليمي يجب أن تكون أولوية: 

أولاً، وقبل كل شيء، يجب وضع آلية لمنع النزاعات المسلحة التي تحدث بسبب الفهم الخاطئ للأهداف المتبادلة، وفتح قنوات اتصالات واستشارات مباشرة لمواجهة الأزمات ومعالجتها حال ظهورها للعلن. أما قضايا الخفض والحد من حدة التسلح وضبطه فيمكن معالجتها لاحقاً. وأي وسيلة أخرى تتبع ستكون كمن يضع العربة أمام الحصان. إن هذه العملية يجب أن تركز على بناء وتطوير إجراءات وعوامل الثقة بين الطرفين، مثلاً، الإعلان المسبق من قبل الطرفين عن أية تدريبات عسكرية واسعة، تطوير خطوط اتصال مباشر، وضع آلية لمنع النزاع وإجراءات التأكد من ذلك (Operational Basket).

مع تطور هذه العملية واستمرارها، فإن الهدف من النظام الأمني الإقليمي يجب أن يكون التأكد من نجاح هذه العملية بشكل مستمر. وبمعنى آخر فإن نتائج هذه العملية في أي وقت وفي أية مرحلة يجب أن تكون لتعزيز، وليس، لإضعاف، الحس الأمني لدى كافة الأطراف. إن موافقة أو رغبة أي طرف للتخلي عن قدراته الأمنية المتوافرة لفرض الأمن يجب أن تقابل بتعويضات متناسبة، وبحيث يستبعد حل الشبكة الأمنية. للوصول إلى هذا الهدف، فإن دليل أو فهرس شبكة الأمن التابعة لهذا البلد يجب أن تأخذ بالحسبان نقاط الضعف في الهيكلية الأمنية. أهداف هؤلاء الأعداء المفترضين، (أهداف جغرافية محدودة، أو القيام بعملية تدمير شامل)، وجود قوات التحالف أو قوات حليفة بين تلك الدول التي تهدد بعضها أو تلك الكيانات، الموجودة في المنطقة، أو أنها موجودة بين هذه الدول الموجودة في هذه المنطقة وقوى خارجية أخرى. 

من يستطيع أن يحدد أو يعرف هذا التهديد المحتمل أو أن يحدد الأماكن المستهدفة أو المعرضة للاستهداف؟ في سبيل تحسين وضمان صحة الحس الأمني، فإن على كل دولة في المنطقة أن تقوم بتعريف ما هو طبيعة الأداء الذي تعتبره تهديداً لأمنها الخاص، وتالياً أن تحدد حجم قوتها المتوافرة لمواجهة هذا التهديد، بحيث تكون سياسة الحد من التسلح وعملية الأمن الإقليمي التي يتم العمل عليها تؤمنان القدرة المناسبة للرد على أي تهديد. 

إن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو، إلى أي حد من الممكن أن يشكل أي تهديد، كالإرهاب مثلاً، عاملاً أساسياً في تشكيل بنية أو تركيبة الأمن الإقليمي. التهديد الإرهابي لا يمكن مواجهته بواسطة قدرات إستراتيجية تقليدية أو غير تقليدية (كما أن الإرهابيين لا يمكن ردعهم بوجود قدرات من هذا النوع أيضاً). لذا فإن تهديداً كهذا لا يكون مألوفاً أو مدرجاً على لائحة جدول أو فهرس أولويات الشبكات الأمنية الموجودة في أي بلد. إن القيود المفروضة على دولة ما، والتي هي عضو في النظام الأمني الإقليمي، يجب أن تميز بين استعمال العنف في مواجهة النزاعات الداخلية، واستعماله في مواجهة التهديدات الإرهابية. من ناحية أخرى، إن وجود دولة تتبنى دعم وتأييد الإرهاب، وكذلك وجود الإرادة والرغبة عند البعض لتوطين الإرهابيين وللسماح لهم بنشر عقائدهم وإعطائهم ملاذاً آمناً يطرح أسئلة محيرة بين هذه الدول حول مسؤولية كل الأطراف نحو نظام الأمن الإقليمي في الحفاظ على احتكار وجود السلاح بين أيدي القوات المسلحة التابعة لهذه الأطراف وعلى كافة أراضيها مسؤولية هذه الدول عن أعمال العنف التي تنطلق من أراضيها أو تلك التي يتم التحضير لها على هذه الأراضي الحق في القيام بالمطاردة وضرورة وضع ترتيبات لتفادي مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى نشوء نزاعات بين هذه الدول وغيرها من الدول الأخرى. قد يقول البعض بأن بعض هذه المشاكل قد تقوي الادعاء بأن التهديد الإرهابي الموجه نحو دولة معينة قد يدفع هذه الدولة إلى إعادة تعديل ميزان القوة الإستراتيجية لصالحها.

مشكلة موازية أخرى، وهي قضية احتمال أو إمكانية أن تتحول إيران إلى دولة نووية مع قدرة على إطلاق هذه الرؤوس النووية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، ومدى تأثير ذلك على قضية الأمن الإقليمي. تشكل إيران تهديداً، ليس فقط لإسرائيل، بل لدول الخليج أيضاً، للعراق، وصولاً إلى دول وسط آسيا. من ناحية، فإن وضع إيران كقوة إقليمية في المنطقة لا يمكن تجاهله، ومن ناحية ثانية، فإن عدم تبدل موقف إيران من دولة إسرائيل ومن الدول العربية الموالية للغرب، سيجعل من أي اتفاقية حول الأمن الإقليمي في المنطقة اتفاقية هشة. 

العلاقة بين الأنظمة الأمنية الإقليمية والعالمية

 يعتبر هذا الموضوع أيضاً من المواضيع الشائكة. بعد الفشل السافر الذي سجلته لجنة الطاقة الدولية في العراق، إيران، وكوريا الشمالية، هل من الممكن وضع إطار عام لنظام أمني إقليمي؟ أم أن على النظام الأمني الإقليمي أن يعتمد على قدراته آليات تحركاته الخاصة؟ ما هو دور الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود قوات لها في العراق، في منطقة الخليج، وفي أفغانستان، ومع تورط عميق وقوي في قضايا الأمن الداخلي للعديد من الدول الموجودة في المنطقة؟ إن ترتيبات الأمن الإقليمي يجب أن تأخذ بالحسبان عدد من المبادرات المطروحة حالياً، على سبيل المثال، مشروع الشرق الأوسط الكبير. تورط حلف الناتو في منطقة الشرق الأوسط، تطور مفاهيم الدفاع الأوروبية (على ضوء توقع دخول الدولة التركية إلى منظومة الاتحاد الأوروبي) وانخراطها في منظومة الدفاع والأمن الأوروبية. هذه التوجهات تطرح العديد من الأسئلة حول حدود المنطقة والقدرة على التمييز بين القوات المحلية والدولية.
مفهوم بناء الأمن الإقليمي على مراحل: من الناحية العملية، إن وضع إطار عام للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط هو عملية ومهمة إضافية. والمراحل المتوقعة لهذه العملية هي:

المرحلة الأولى: إعلان مبادئ، تطلقه كافة الأطراف الموجودة في المنطقة، تنبذ بموجبه العنف كوسيلة لحل المشاكل، مع وضع تعريف واضح وصريح حول مفهوم حق الدفاع عن النفس. هذا الإعلان يجب أن يرفض بوضوح كل الأعمال الإرهابية وأعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، واعتبار أن كل دعم معنوي أو مادي، لوجستي وسياسي، لأي من هذه الأعمال والأفعال يعتبر انتهاكاً لهذا الإعلان. عقب هذا الإعلان يجب تثبيت مفهوم وأساليب الاتصال المباشر بين كافة الأطراف الموجودة في المنطقة. إن رفض أي طرف في الانضمام إلى هذا الإعلان (إيران على سبيل المثال)، يجب أن يترتب عليه فرض عقوبات على هذا الفريق من قبل كافة الأطراف الموجودة في المنطقة. 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة بناء الثقة، حيث تكون المفاهيم والأفكار التي طرحت خلال المرحلة الأولى قد تمت تجربتها وتثبيتها. خلال هذه المرحلة، يجب تجميد قدرات كل الأطراف. لا يحق لأي طرف أو مجموعة من هذه الأطراف أن تسعى لامتلاك أية قدرات عسكرية جديدة. ولا يجب السماح لأية دولة بأن تستحوذ على المزيد من القدرات كشرط لانضمامها لهذا التفاهم الأمني. ويجب أن تشمل هذه المرحلة مفاوضات ثنائية وجماعية تشمل كافة الأطراف. 
المرحلة الثالثة: نتائج اتفاقات السلام الثنائية مع كافة جيران إسرائيل، وحل كافة التوترات الأمنية في المنطقة (النزاعات الحدودية، الاحتلال السوري للبنان، المياه، والقضايا الأخرى أيضاً)، ويجب أن تكون المعايير المطلوبة لتقييم واستدامة عملية السلام قد تم وضعها أحد هذه العلامات المطلوبة يجب أن يكون القبول والموافقة على العملية السلمية من كافة الكيانات الموجودة في المنطقة، والحد من سياسة تحدي ومواجهة العلاقات الناتجة عن هذه العملية السلمية، خاصة وأن بعض هذه العلامات قد تكون استمرار المعارضة للعملية السلمية المستندة إلى قواعد وأسس أيديولوجية أو دينية من قبل إحدى دول المنطقة أو من قبل بعض الأحزاب الموجودة في دولة سبق أن وقعت على معاهدة السلام هذه، الاستقرار الداخلي داخل هذه الدول التي وقعت على معاهدة السلام، الخ.

المرحلة الرابعة: التفاوض حول الحد من التسلح بين كافة دول المنطقة والتطبيق التدريجي لأي اتفاقية من هذا النوع. إن جدوى هذا النظام قائمة على أن الأمن الإقليمي في المنطقة يقوم على فرضية أن المصلحة المشتركة لكافة دول المنطقة هي في الاستقرار وفي إرادة العمل على منع النزاعات، لهذا، على الجميع العمل بإيمان قوي لمنع أي أزمات متوقعة. ولكن طالما أن التصعيد واستعمال الدعاية يبقيان أداة سياسية في يد بعض الأطراف الموجودة في المنطقة فإن من المشكوك فيه أن نستطيع وضع أو الاتفاق على أكثر الاتفاقات الأمنية تواضعاً. وإذا ما تمكنا من ذلك فإن من المستبعد أو من المستحيل أن تعيش هذه الاتفاقية أو تستمر. 
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* * *
	تعاين هذه الدراسة واقع حركة الإخوان المسلمين خلال السنتين الأخيرتين في ظل السعي الأمريكي لتغيير المعالم السياسية في الشرق الأوسط، وتدرس إمكانية قيام أي تعاون جدي بين الحركة والولايات المتحدة أو الغرب عامة. 


توطئة

قادت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين الأخيرتين حملة التغيير في الشرق الأوسط، وذلك لجعله "أكثر ديمقراطية". وقد ساهمت هذه الحملة في تغيير الواقع السياسي في مصر، حيث فتحت بعض الأبواب المغلقة في وجه أحزاب المعارضة، بدعم أمريكي أوروبي. ضمن هذه الأحزاب كانت حركة الإخوان المسلمين، الحزب المحظور قانونياً. وتولي الأنظمة الغربية بما فيها النظام الأمريكي الحركة الإخوانية في مصر اهتماماً بوصفها شريكاً محتملاً يمثل الإسلام المعتدل ويساهم في نشر الديمقراطية والقضاء على "الإرهاب الإسلامي". 

إخوان مصر ليسوا الحركة الأولى التي تحظى بهذا الاهتمام والدعم، وأبرز الأمثلة هي حزب العدالة والتنمية التركي وحزب العدالة التقدمي الاندونيسي، واللذان نجحا برأي بعض المحللين، في التكيف، مع طبيعتهم الإسلامية، والديمقراطية والليبرالية على حد سواء، وغدت دولهم أكثر تناغماً واندماجاً مع أوروبا وآسيا "الوثنية" وتلقي هذه الدراسة الضوء على تجربة الإخوان المسلمين في هاتين السنتين الأخيرتين وكيف تعاملت الحركة مع هذا الواقع المستجد وواجهت التحديات الإيديولوجية والعملية-التطبيقية التي رافقته. 
الرؤية التأسيسية (المؤسسة): 

يمكن تحديد رؤية الإخوان المسلمين من خلال خمسة رسائل للإمام حسن البنا، مثبتة على موقع الحركة (www.ikhwanonline.com). ويأتي ضمن هذه الوثائق تعريف حركة الإخوان المسلمين بأنها جماعة تدعو وتطالب بتحكيم شرع الله، بهدفين أساسيين: أولهما تحرير الأراضي الإسلامية من كل سلطان أجنبي، والثاني إقامة دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي، ومبادئه. ولتحقيق هذه الأهداف، يحدد البنا سبعة أهداف مرحلية متسلسلة، أولها تكوين الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الحكومة المسلمة التي تلتزم شرع الله والتي سيؤدي وجودها إلى وجود الدولة الإسلامية النواة والتي ستقود الدول الإسلامية، وتضم الشتات، وتحرر الأراضي الإسلامية، ليصير الإسلام كياناً دولياً يحقق السلام والأمن الحرية في العالم، وينشر الإسلام. ويضيف البنا أن الإسلام وحده هو الحل لكافة مشاكل الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية، وأن العمل لإقامة الحكومة الإسلامية واجب ديني (فريضة). 

بين أخٍ وأخ: صراع جيلين؟

ينقسم أبناء حركة الإخوان المسلمين الحاليين إلى قسمين: الجيل الأول، "الحرس القديم"، وهو جيل عاش تجربة الظلم والاضطهاد في ظل حكم عبد الناصر، ويتميزون بأنهم الأكثر محافظة، وأصحاب حمية إسلامية عالية، وأكثر حرصاً على الدعوة الإسلامية والحركة الإخوانية ووحدة الصف الحركي. الجيل الثاني أغلب أعضائه كانوا قادة العمل الطلابي في السبعينيات، أي في عهد السادات، والذي سمح للإخوان بالعمل الطلابي. ويتميز هؤلاء أنهم أكثر انفتاحاً للتغيير كما أنهم يعطون العمل السياسي أهمية تعدل وقد تفوق العمل الدعوي للحركة. ويركّز الجيل الثاني على مصر لا العالم الإسلامي ككل، ويبدون تعاوناً وانفتاحاً على الأحزاب الأخرى، بينما الجيل الأول بطبيعته حذر وشكاك خاصة تجاه أعدائه السياسيين السابقين، كالناصريين والقوميين والشيوعيين. 

سيطرة الحزب القديم على قيادة الحركة، دفعت ببعض الأعضاء من الجيل الثاني لترك الحركة، وتأسيس حزب الوسط. لكن غيرهم بقي وأبرز هؤلاء عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد للحركة، والذي يوضح أن المنهج المطبق ليس مقدساً لكنه اجتهاد بشري وهو بالتالي قابل للمراجعة والتعديل. وبعكس الكثير من الإسلاميين، يرفض أبو الفتوح أية بعد ديني للديمقراطية، فالديمقراطية هي "حكم الشعب" وليست "حكم الشعب بشريعة الله". 

مقاومة التغيير الذي يقوده الجيل الثاني بقيادة أبو الفتوح، لا تأتي من الجيل الأول فحسب، لكنها تأتي أيضاً من النظام المصري الحاكم، فما يطرحه أبو الفتوح هو دولة حديثة بتعددية سياسية، ومواطنة، وانتخابات. 

ويصف أبو الفتوح الخلافة بأنها أمر سياسي بحت لا علاقة له بالدين ولا المرجعية الدينية. كما يطمح إلى جعل الحركة حزباً سياسياً مصرياً لا حركة إسلامية عالمية وما يترتب عليها من ارتباطات، كما هو الوضع الحالي لحركة الإخوان المسلمين في مصر. وهو بهذه الآراء يختلف مع محمد مهدي عاكف، المرشد العام الحالي للحركة، وأحد أبرز أبناء الجيل الأول، والمتمسك بهدفي الحركة الرئيسين، وبتأسيس الدولة الإسلامية - المرجعية، من مبدأ أن الإسلام دين ودولة، وهو شامل لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه بل يؤخذ كمنهج متكامل ككل. وبحسب عاكف، فالحرية هي الالتزام بالشريعة، وحكم الشعب يجب ألا يتعارض مع حكم الشرع. 

ما الذي تغير؟ 

لم تأتِ تصريحات أبو الفتوح بشكل عابر، لكنها كانت رداً على متهمي الحركة الإخوانية بأن هدفها الأوحد هو الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، وبأنها تصور نفسها الممثل الأوحد للإسلام وأن أعداءها السياسيين هم أعداء الإسلام. ومع أن مواقف أبو الفتوح لم تتبناها الحركة، إلا أن عاكف أعلن في 3 آذار/ مارس 2004 عن محاولة تكييف إيديولوجية الإخوان المسلمين مع التحدي الجديد: الديمقراطية. وكشف عاكف حينها عن "مبادرة المرشد العام للإخوان حول المبادئ العامة للإصلاح في مصر"، والتي كان أبرزها شقها السياسي والذي تضمن دعم الإخوان المسلمين لنظام سياسي جمهوري، برلماني، دستوري وديمقراطي، ضمن الإطار الإسلامي العام، وتأكيد كون الشعب المصدر الوحيد للسلطات، وبالتالي فان السلطة ليست حقاً أو ملكاً لفرد أو لحزب أو لمجتمع، إلا بتفويض شعبي نزيه وحقيقي. 

لكن التصريحات المذكورة ظلت أشبه بالدوران حول المشكلة الحقيقية. فالمبادرة ذاتها (الثالث من آذار/ مارس 2004) التي تنفي سعي الإخوان لإقامة دولة إسلامية، تؤكد سعي الإخوان لإقامة دولة مدنية تكون الشريعة فيها مصدر التشريع. كما أن المبادرة ذاتها تتضمن في بدايتها أن للحركة "مهمَّةً محددةً، نقدِّمها كتصور أساسي للإصلاح. وتتمثل هذه المهمة إجمالاً في العمل على إقامة شرع الله من منطلق إيماننا بأنه المَخْرَج الحقيقي الفاعل لكل ما نُعاني منه من مشكلات داخلية وخارجية- سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية"
.
الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة كانت كل ما أعلنته أو أصدرته الحركة بشأن مبادرة الإصلاح، ولم تليها أية وثائق أو بيانات أو تصريحات أخرى. 

الحركة من منظور الحزب السياسي

بعد سنوات من النقاش الداخلي، أقرت حركة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر بحكمة أو ضرورة تقديم نفسها كحزب سياسي مدني بمصدر تشريع إسلامي، وذلك لتجاوز الحظر القانوني للأحزاب الدينية. لكن عاكف لم يوافق أبو الفتوح على رؤيته التي تجعل الحركة حزباً، بل قدّم رؤية يكون الحزب فيها جزءاً من الحركة يقوم بالمهام السياسية، بينما تبقى الحركة حركة إسلامية عامة لها مهامها الدعوية والتربوية والاجتماعية وموقعها العالمي في خارطة الحركات الإخوانية العالمية. ولكن رغم اختلاف الرؤى فإن أبو الفتوح يعتبر أن ما يهم أولاً هو وحدة الصف الحركي. 

المتفق عليه: العداء لأمريكا

بعكس الجدال المثار حول العديد من القضايا، فإن موقف الحركة تجاه التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط كان واضحاً وحاسماً، ومتكرراً في العديد من التصريحات والبيانات للمرشد العام. فالحركة ترى في مخطط الإصلاح والتغيير الديمقراطي الأمريكي للشرق الأوسط محاولة من أمريكا لوضع يدها على الدول العربية والإسلامية وتجريد العرب والمسلمين من هويتهم، كما يراه البعض جزءاً من حرب دينية على الإسلام. ويبرر أبناء الحركة وقادتها، بمن فيهم عاكف، هذه الآراء بما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوط لتغيير المناهج مثلاً أو لتغيير الدستور المصري وإلغاء الأحكام المبنية على الشريعة والحدود. كما صرح عاكف أن العولمة مكنت الدول الغربية من السيطرة على اقتصاد الدول المسلمة، وروّجت الدعوة الأمريكية للعلمانية والحرية والاقتصاد الحر (اقتصاد السوق؟) مما زاد من الهيمنة الأمريكية العالمية ومهّد لعالم آحادي القطب وسيطرة أميركية "ناعمة". 

البحث عن أرضية مشتركة

قد تثير المواقف المذكورة أعلاه التساؤل عن إمكانية حصول أو جدوى أية حوار بين أمريكا-الغرب من جهة وحركة الإخوان المسلمين من جهة أخرى. لكن مثل هذه اللقاءات قد تمت بالفعل، رغم أن إقامة أي حوار ممثل يشكل خطراً على الحركة لأن القانون المصري يمنع حصول أي لقاء مماثل بدون وجود ممثل رسمي للسلطة المصرية. وبالفعل فقد تم اعتقال بعض أعضاء الحركة إثر ورود أنباء عن لقاءات عقدت في القاهرة بين ممثلين عن الحركة وممثلين لسفارات أوروبية، وهو ما دفع الحركة لنفي حصول أي لقاءات مماثلة في عدة تصريحات. 

كما أن موقف الحركة العدائي لأمريكا هو على ما يبدو موقف آني، مرتبط بالواقع الحالي. فلقد صرح عاكف أنه إذا ما وصلت حركة الإخوان المسلمين إلى الحكم فإنها لا تمانع أية حوار مع أمريكا، لكن حين تغير أمريكا من سياستها تجاه العرب والعالم الإسلامي خاصة في الشرق الأوسط. وهو ما أكده أبو الفتوح في قوله أن الحوار مع أمريكا حالياً غير مجدٍ، ولكي يكون مجدٍ يجب أن يكون بعيداً عن أية ضغوط أميركية ثقافية أو اقتصادية أو سياسية. وهو ما أقره أيضاً قيادي بارز في الحركة، أيضاً من الجيل الثاني، عصام العريان، بتساؤله: "هل سيقبل الغرب وأمريكا بدولة إسلامية عادلة وديمقراطية لكن تحكمها الشريعة؟"
حركة الإخوان في الشارع المصري

يوم 27 آذار/ مارس 2005 شهدت شوارع القاهرة أول تظاهرة شعبية يقيمها الإخوان المسلمون لأسباب محلية في عهد الرئيس مبارك. ولقد كانت هذه المظاهرات بداية سلسلة من التظاهرات الأخرى التي قامت في القاهرة والمناطق الأخرى. كما أنها دفعت السلطات للقيام بحملة اعتقالات واسعة طالت ما يقارب الـ1500 عضو من حركة الإخوان المسلمين. لكن هذه المظاهرات والتي كسرت هدنة طويلة غير متفق عليها بين الطرفين، انتهت مع صيف الـ2005. وقد فسر البعض هذه المظاهرات أنها مجرد إثبات وجود للحركة في ظل صعود حركات معارضة شعبية أخرى كحركة كفاية. الجدير ذكره أنه وتزامناً مع حصول هذه المظاهرات صرح عاكف أن الحركة لا تعارض تجديد رئاسة مبارك أو تسليمها لابنه لكن بشرط أن يتم هذا عبر انتخابات نزيهة وشفافة. كما صرحت الحركة أنها أبلغت السلطات مسبقاً بالتظاهرات والأماكن والأعداد، باستثناء مظاهرة واحدة، لكن هذا لم يحل دون قمع الشرطة والأمن لهذه التظاهرات والاعتقالات الجماعية التي حصلت خلالها لأعضاء الحركة. وقد تم الإفراج لاحقاً عن المعتقلين على دفعات، فسرها البعض باتفاقية سرية بين الإخوان والنظام تفسر أيضاً الوقف المفاجئ لهذه التظاهرات من قبل الحركة. وفي السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2005، كانت السجون المصرية خالية من أي معتقل "إخواني" لأول مرة منذ الـ1995، لكن بعض الأعضاء الناشطين، وأصحاب الاتجاهات الأصولية أو الارتباطات بتنظيمات إخوانية عالمية أخرى، عارضوا وقف التظاهرات والاحتجاجات. 

مناورات انتخابية

الانتخابات الرئاسية في أيلول/ سبتمبر 2005، عكست أيضاً حالة عدم الاستقرار التي تعانيها الحركة بين الجانبين الدعوي والسياسي، حسمها تغليب عاكف للجانب الدعوي. فبعد أن أعلنت الحركة مقاطعتها للانتخابات مع عدة تنظيمات معارضة أخرى، ككفاية والناصريين وحزب التجمع – بتنسيق من أبو الفتوح، أصدرت الحركة في التاسع من آب/ أغسطس بياناً دعت فيه الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، ونصحتهم بعدم تشجيع سياسات الفساد والاضطهاد (في إشارة إلى مرشحي نظام مبارك). 

الحركة التي كانت قاطعت فعلياً الاستفتاء على التعديل الدستوري رقم 76، أعلنت أن المشاركة في الانتخابات ضرورية كي لا تظل ممارسة السياسة والتشريع حكراً على النظام الحاكم، لكن مشاركة الإخوان كانت لصالح مبارك، الذي يتكفل بضمان فوزه مسبقاً، لأنها تزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات وتعطيها بالتالي بعض الشرعية، وهو ما نادت به عدة أصوات داخل الحركة عارضت المشاركة. 

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، أعلنت الحركة أن مرشحيها مشاركين باسم "الإخوان المسلمين" بدلاً من "التيار الإسلامي" كما جرت العادة طوال السنوات الـ15 الأخيرة. وتزامن هذا مع الطلب من كافة الطلاب الناشطين تنظيم النشاطات الجامعية والطلابية باسم الحركة. لم تكن مشاركة الإخوان في هذه الانتخابات تصادمية مع النظام تماماً، فقد امتنعت الحركة عن ترشيح منافسين لأية مسؤول مصري كبير مرشح، لكنها وضحت أن الحركة، حتى الآن، أي تحت قيادة الجيل الأول، مصرة على عدم التضحية أو التفريط بنهجها وهويتها الإسلامية مقابل تحقيق مكاسب سياسية سريعة. 

خاتمة

حتى الآن، تعكس مواقف حركة الإخوان المسلمين في مصر سيطرة للجيل الأول، الأكثر تمسكاً بهويته الإسلامية، والأكثر صبراً مقارنة بالجيل الثاني الساعي إلى التغيير السياسي بأسرع الطرق الممكنة. ورغم أن الجيل الثاني للحركة يبدو أكثر عملية إلا أنه من غير المؤكد أن هذا الجيل حين يستلم القيادة ستصبح الحركة حركة ديمقراطية-ليبرالية، فالجيل الثاني متمسك بمبادئ الحركة الأساسية، واختار البقاء في صفوفها وعدم تركها أو الانضمام لحزب الوسط مثلاً. 

وتعليقاً على مقارنة مسار التجربة الأمريكية مع حزب العدالة والتنمية التركي، بـ "المحاولة" الأمريكية مع الإخوان المسلمين، فقد صرّح عصام العريان أن الحزب التركي تخلى عن إسلامه جرياً وراء ما يسمونه العلمانية، كما أن تركيا تختلف عن الدول العربية حيث الإسلام هوية دينية وثقافية متجذرة، لم تنجح في اقتلاعها بلايين الدولارات التي أنفقت على راديو سوا وتلفزيون الحرة أو وسائل الإعلام المشابهة والمدعومة أمريكياً. 

ورغم أن الحركة الإخوانية في مصر بدأت تفقد مرجعيتها العالمية أمام تنظيمات حديثة كتجمع العلماء المسلمين، والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، إلا أنها محلياً حافظت على شعبيتها وقوتها، وهو ما ظهر في الانتخابات البرلمانية، والتي لولا لجوء النظام المصري للقمع والقوة في المرحلة الثالثة لكان الفوز الذي اعتبره الجميع للإخوان، فعلاً للإخوان. لكن إلى أي مدى سيظل النظام المصري قادراً على مواجهة أو تجاهل الحركة وماذا عن الاتجاهات المتبلورة داخل الحركة نفسها، وإلى أين ستقودها؟ 
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	على ضوء انتشار ظاهرة الجهاد الإلكتروني التي تستخدم القرصنة للمهاجمة المواقع المعادية للإسلام على اختلاف أشكالها، وعلى ضوء تحول هذه من يتولون مسألة الجهاد الإلكتروني إلى مجموعات مترابطة، ويهددون بضرب مصالح أمريكية حساسة، يدعو كاتب هذا التحليل العالم الغربي إلى أن يراقب دقة هذه الظاهرة بهدف متابعة ملاحظة أي تغيير في طبيعة عملها وأدائها وكذلك في الازدياد المضطرد في معدل تقدمها وتطورها التقني. 


إلى جانب الصراع العسكري الذي يخوضه الإسلاميون في دول وأنحاء متعددة من العالم، فقد قاموا مؤخراً بتطوير وممارسة شكل جديد من أشكال الحرب، أطلقوا عليه اسم (الجهاد الإلكتروني Electronic Jihad) والذي يخوضونه عبر شبكة الإنترنت منذ سنوات قليلة، وهو لا يزال كما يبدو في مراحله الأولى. لكن الإسلاميين يدركون جيداً القدرة التدميرية لهذا الأسلوب الجديد ويسعون جاهدين لإثبات هذه القدرة. 

يستعمل الجهاديون شبكة الإنترنت لشن حرب اقتصادية، وعقائدية، وفكرية ضد أعدائهم، وهم متحدون في تنفيذ إستراتيجية موحدة رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التشكيل. الجهاد الإلكتروني تنظمه مجموعات إسلامية قادرة على توجيه عدد كبير من قراصنة الشبكة الالكترونية من مختلف أنحاء العالم ضد الشبكات والخدمات الالكترونية التي تقدمها المواقع التي تعتبر بالنسبة لهذه المجموعات مواقع معادية وعدوة.

 إن الهدف من هذه الدراسة هو توضيح وتعريف ظاهرة الجهاد الالكتروني وإلقاء الضوء على بعض التطورات التي لحقت بأداء هذه الشبكات الجهادية وأهدافها الإستراتيجية والخطر الذي تشكله هذه الظاهرة على المدى القريب والبعيد.

الجهاد الإلكتروني المنظم
لا يعمل الإسلاميون على شبكات الإنترنت بشكل منفرد ومنعزل، بل يعملون بشكل منظم وينسقون هجماتهم على المواقع التي يصنفونها في خانة المواقع المعادية، ومما يبدو فإن هذه الهجمات تنفذها مجموعات كرست نفسها للجهاد على الشبكة الإلكترونية. حتى الآن، ستة مجموعات ظهرت على هذه الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية وهي: فتى القرصنة، أنصار الجهاد للجهاد الإلكتروني، ومنظمة فرسان الجهاد الإلكتروني، انهيار الدولار، مجموعة الجهاد الإلكتروني، مجمع القرصان الإلكتروني المسلم 

كل هذه المجموعات باستثناء (منظمة فرسان الجهاد، وانهيار الدولار)، تمتلك مواقع خاصة بها حيث تنظم المتطوعين للقيام بهجمات منسقة ولتمكين أعضائها من التواصل مع بعضهم البعض، ولتبادل الخبرات والمعلومات. 

على سبيل المثال، موقع مجموعة الجهاد الإلكتروني يتضمن الأقسام التالية:

· قسم يشرح طبيعة الجهاد الالكتروني. 

· قسم مخصص لشرح إستراتيجية الجهاد الالكتروني.
· قسم فني مخصص لشرح التقنية المستخدمة في شن الهجمات الالكترونية. 
· قسم يشرح طبيعة الهجمات السابقة والنتائج التي حققتها، والدعوة الموجهة لكافة المسلمين والمجاهدين وقراصنة الشبكة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم للمشاركة في تنسيق الهجمات. 
المؤشرات الأخيرة التي تدل على مدى تطور الطبيعة التنظيمية للجهاد الإلكتروني ظهرت من خلال مبادرة أطلقت في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير 2007، على شبكة المواقع الإسلامية، حيث دعي المجاهدون العاملون على شبكة الانترنت والعاملون في ميدان الإعلام بشكل عام، إلى توقيع معاهدة أطلق عليها سم (حلف المهاجرين Pact of the Immigrants)، والتي يلتزم بموجبها الجميع على الوقوف موحدين تحت علم وراية ألوية المهاجرين، لتوسيع ونشر المعركة على شبكة الإنترنت. والعمل على مهاجمة المواقع التي تشكل خطراً على الإسلام والمسلمين، وهذه المبادرة تظهر بوضوح أن قراصنة الشبكة الإلكترونية من الإسلاميين لم يعودوا ناشطين متفرقين، بل جنوداً كرسوا أنفسهم لخدمة أهدافهم العقائدية والفكرية تحت راية حلف يجمعهم ويربطهم. 

الحدود العقائدية والأخلاقية للجهاد على الشبكة الإلكترونية 
تظهر الأهداف التي نشرت على شبكة المجموعات الجهادية الإلكترونية أن الدوافع العقائدية التي تحرك المجاهدين على شبكة الانترنت هي نفسها التي تحرك المجاهدين على خطوط المواجهة الأمامية، وأنهم يعتبرون أنفسهم مجاهدين في خدمة الإسلام ونشر كلمة التوحيد عبر شبكة الانترنت، التي يرونها ساحة قتالهم التي من خلالها يمكنهم هزيمة الغرب بشكل فعال. فهم ليسوا مثل القراصنة الآخرين الذين هدفهم الأذية فقط أو حب الظهور أو أية أهداف دنيوية أخرى. وفي مثال على ذلك نشر في الفترة الأخيرة موقع جهادي إسلامي التعليمات الضرورية للدخول إلى شبكة مؤسسة تجارية بريطانية وسرقة بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن بهدف إنزال أكبر خسارة مالية ممكنة (بالكفار)، هذا الموضوع، آثار جدلاً واسعاً باعتبار أنه يتجاوز الحدود الأخلاقية للجهاد المشروع على شبكة الإنترنت، وقد كتب أحد المشاركين في هذا المنتدى الإسلامي مخاطباً زملاءه، (أيها الإخوة نحن لا نسرق، نحن نهاجم مواقع العنصريين، ومواقع الأمريكيين والشيعة وكافة المواقع الفاسدة على الشبكة). كما ذكر بعض المشاركين في المنتدى الأعضاء الآخرين أن السرقة من الكافرين هي حرام أيضاً. 

أهداف الجهاد الإلكتروني 
أحد أهداف الجهاد الإلكتروني الذي يمارسه المجاهدون هو مساعدة الإسلام بمهاجمة المواقع التي تتهجم على الإسلام أو تلك التي تهاجم المواقع الإسلامية على الشبكة. أو تلك التي تتدخل في تحقيق الأهداف العليا للدين الإسلامي، مثل المواقع المسيحية، وقد بدأ المجاهدون مؤخراً في إضافة أهداف جديدة على لائحتهم، مثل، الانتقام لاستشهاد بعض المسلمين أو معاناة المسلمين في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك معاناة الأسرى والمعتقلين من الإسلاميين، وذلك بإنزال أكبر خسارة ممكنة باقتصاد العالم الغربي، والعمل على التأثير على معنويات الغرب، وحتى العمل على الوصول إلى الانهيار الاقتصادي الكامل للغرب. وفيما يلي بعض من الرسائل التي نشرت من قبل بعض قراصنة الشبكة الإسلاميين والتي تحدد وتشرح الأهداف التي يسعون لتحقيقها.

القضاء على المواقع التي تهاجم الإسلام

"نحن نهاجم المواقع التي تهاجم الإسلام والحركات الجهادية على شبكة الانترنت، لأن وجود هذه المواقع يهدد المواقع الإسلامية والدينية على شبكة الانترنت".

 الانتقام للشهداء والأسرى من المجاهدين ومعاناة المسلمين على امتداد العالم 

"يجب أن يعلم الصليبيون وأتباعهم، بأننا قد أقسمنا على الانتقام لدماء لشهدائنا ولنحيب الأمهات المسلمات ولبكاء الأطفال من أبناء المسلمين. لذا فإننا سوف نخترق شبكاتهم الالكترونية وندمرها، انتقاماً لشهدائنا في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، والشيشان وفي كل مكان". "يجب أن ننتقم منكم أيها الصليبيون والصهاينة، ولن ننسى ما فعلتموه بنا. إن أمامنا طريقين إما النصر وإما الشهادة". 
 إنزال الضرر بمعنويات الغرب وكذلك باقتصاده 

" لقد أمرنا الله في العديد من الآيات القرآنية بإعلان الحرب على الكفار"، لذا يسعى الجهاديون لإضعاف الروح المعنوية للغرب عبر استعمال شبكة الانترنت واستخدام العديد من الطرق والأساليب التي تخدم هذا التوجه. وكذلك السعي لإنزال أكبر ضرر اقتصادي ممكن والذي يعد بملايين الدولارات من الخسائر. 
السعي لدفع الغرب إلى حافة الانهيار الكامل 

لم تذكر الإرشادات والتوجيهات الواردة على المواقع الإسلامية كيفية تعطيل وإلغاء كافة المواقع الموجودة على الشبكة العالمية للإنترنت. هناك بعض التفاصيل والتوجيهات التي تناقش كيفية مهاجمة وتعطيل بعض المواقع ولكن ليس جميعها. لأن مهاجمة شبكة الانترنت وكذلك مهاجمة شبكات الكمبيوتر الموجودة والمنتشرة في أنحاء العالم سوف يؤدي بالفعل، إذا ما تم إلى أضرار جسيمة بالغرب خاصة إذا ما هوجمت شبكات الرادار، والقيادة، والصواريخ والاتصالات، لأن هذه الشبكات إذا ما توقفت ليوم واحد فقط سوف تودي بالغرب فعلا إلى حافة الانهيار. وبالتالي إلى انهيار الاقتصاد العالمي وأسواق البورصة العالمية التي تعتمد في ممارسة نشاطها اعتماداً كلياً على شبكة الاتصالات الالكترونية. إن هجوماً من هذا النوع سيؤدي بالنظام الرأسمالي الغربي إلى الانهيار. 

الهجمات الفعلية وتأثيراتها 
التقارير الواردة على المواقع الالكترونية الإسلامية تشير إلى أن عمليات القرصنة التي نفذها المجاهدون استهدفت ثلاثة أنواع من الشبكات الإلكترونية: 

· المواقع العقائدية التي تنشر المعتقدات، والمبادئ، والأفكار التي يرى المجاهدون أنها لا تتوافق مع المذهب الإسلامي السني، (كالمواقع المسيحية، والشيعية، والصهيونية).

· المواقع التي يرى المجاهدون أنها معادية للإسلام، ومعظم هذه المواقع، هي منتديات خاصة، إخبارية وغير إسلامية.
· الشبكات التي يرى المجاهدون أنها تتناقض مع رؤيتهم الدينية الشاملة، خاصة تلك الشبكات الرياضية الخاصة بالفتيات. 
أما فيما يتعلق بالشبكات الحكومية وتلك المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، والمصالح الاقتصادية الغربية، فإن المواقع الإسلامية لم تظهر أو تعطي أي مؤشرا على أن المجاهدين قد قاموا بالفعل باستهدافها. إلا أن هناك اهتماماً يظهره البعض حول بعض المواقع الحساسة والهامة، وقد أجرى أحد المنتديات الإسلامية استطلاعا للرأي بين رواده حول الأهداف التي يحبذون مهاجمتها فكان من بين الأهداف المقترحة، الشبكة المالية في الغرب، والمواقع المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية السي أي آي والأف بي آي، وقد نشر أحد المواقع الإسلامية في شهر أيلول/ سبتمبر 2006، لائحة طويلة بعناوين يعتبرها مرتبطة بأجهزة ومنظمات حكومية دفاعية غربية، باعتبارها أهدافاً محتملة، من بينها: 
· The Army Ballistics Research Laboratory 
· The Army Armament Research Development & Engineering Center 
· The Navy Computers & Telecommunications Station 
· The National Space Development Agency of Japan 
في رسالة أخرى نشرها موقع إسلامي في كانون الأول/ ديسمبر 2006، ذكر أن القراصنة الإسلاميون على الشبكة الالكترونية قد ألغوا خططاً لمهاجمة المصارف الأمريكية تحت اسم (غارة غوانتانامو الالكترونية). لأن تلك الغارة قد كان قد تم التحذير منها من قبل المؤسسات الإعلامية والوكالات الحكومية الأمريكية. ويضيف الموقع أن الذعر الذي أصاب الإعلام الأمريكي يظهر أهمية التركيز على مهاجمة المواقع المالية الأمريكية الحساسة.

إستراتيجيات الهجوم 
بناء على ما ينشر على شبكات الانترنت الخاصة بالمجاهدين، يبدو أنهم يفضلون نوعين من الاستراتيجيات:

الأول: يقوم على شل وتعطيل المواقع المستهدفة بزحمة من الاتصالات تؤدي إلى عدم قدرة هذه المواقع على الاستيعاب، بشكل يؤدي إلى إغلاق المواقع بوجه المستخدمين الإضافيين، وفي بعض الأحيان إلى تدمير الموقع ووقفه عن العمل. 

الثاني: إستراتيجية تسمى (Ping attack)، وهو عبارة عن برنامج خاص يقوم على إغراق الموقع بآلاف الرسائل الالكترونية، وقد يحمل بعضها فيروسات تؤدي إلى عرقلة عمل الموقع على الشبكة وتلويثه. 

البرامج التي يستعملها المجاهدون في هذه الحالات هي إما برامج متوافرة لكافة قراصنة الشبكات الالكترونية بشكل عام، أو برامج وضعت خصيصاً لقراصنة الشبكة الإسلاميين.

التقارير التي ينشرها المجاهدون بعد الهجمات التي يشنونها تفيد أن تأثير هذه الهجمات كان محدوداً وفي بعض الأحيان كان بعضها عديم الفائدة وأن هذه المواقع كانت تتوقف عن العمل لفترة وجيزة على أثر هذا الهجوم، ثم تعود للعمل، لذا فإن المجاهدين يستعيضون عن هذه الوسيلة بأخرى أكثر فعالية وهي تتضمن الاتصال بالمركز الذي يؤمن الخدمة للموقع ويتم ترهيبه حتى يتم إغلاق الموقع بشكل تام. 
يظهر المجاهدين أدلة قليلة على استعمالهم تقنيات عالية في مهاجمة مواقع على شبكة الانترنت. إلا أن هناك مثالين اثنين يشيران إلى قدرتهم في الحصول على الإمكانيات والقدرات اللازمة للقيام بهجمات هامة. في السابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2006، عرض أحد المواقع الإسلامية التابعة للمجاهدين رسالة تتضمن صوراً أخذت بواسطة كاميرات أمن مطار (Anchorage International Airport)، هذا يعني أن القراصنة الإسلاميين على شبكة الانترنت قادرون على الدخول إلى مواقع حساسة على الشبكة. 

وفي مثال آخر، قصة الشاب (يونس تسولي) البريطاني الجنسية الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، والذي نشر على الشبكة إرشادات تحت اسم (إرهابي 007) تتضمن كيفية الدخول إلى مواقع الجامعات الأمريكية والحصول على معلومات هامة منها. وقد تم اعتقاله في عام 2005. 

إن كل هذا يظهر أن الهجمات التي يشنها الإسلاميون على شبكة الانترنت لم تعد تتم بمبادرة فردية ومزاجية، بل أصبحت منسقة ومنظمة أكثر فأكثر. 

تعليمات لمنسقي الهجمات 
منسق الهجمات يكون مسؤولاً عن: 

· حث الراغبين من أعضاء المنتدى على المشاركة.

· التنبه خلال المشاركة من عدم ذكر أسماء المشاركين، وخاصة من أعضاء حلف المهاجرين. 
· يجب على منسق الهجوم أن يكون جاهزاً على الخط على الأقل ساعة قبل بدء التنفيذ، للإشارة إلى الهدف الذي يجب أن يهاجم، ولنشر البرنامج الذي يجب استعماله في الهجوم.

· المنسق مسؤول أيضا عن نشر الاسم المفترض للهجوم، إضافة إلى المعلومات العامة عن الهجوم. 
الإعلان عن هجوم (Ping attack)، ضد موقع يهاجم الإسلام

الرسالة التي تعلن عن هذا الهجوم نشرت على موقع مجموعة الجهاد الالكتروني، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وهي تدعو كل المجاهدين على شبكة الانترنت إلى المشاركة في الهجوم على موقع مسيء للإسلام وتحدد لهذا الأمر اليوم والساعة بالضبط، وتدعو الرسالة الله إلى أن يتقبل هذا العمل الجهادي الذي تقوم به في سبيله. 

دعوة عامة للمشاركة في هجوم بواسطة برنامج يتضمن فيروساً 

يذكر هذا الموقع أن هذا الهجوم هو رد فعل سريع على موقع معادي للإسلام، وهو يدعو من هو مع الله ويعادي اليهود والصليبيين وأتباعهم، إلى أن يستقبل هذا الفيروس ويستعد لإرساله إلى هذا الموقع ساعة يتبلغ موعد الهجوم، لتعطيل هذا الموقع، ويدعو الموقع كل المجاهدين المشاركين في هذا الهجوم إلى وضع ثقتهم بالله. 
هل يشكل الجهاد الالكتروني تهديداً حقيقياً؟ أم هو مصدر إزعاج فقط؟ 

الأدلة التي تم عرضها تفيد أن الجهاد الالكتروني هو شكل من أشكال الحرب التي تشن عبر شبكة الانترنت، وهذه الحرب تستند إلى أسس أيديولوجية وتسعى لتحقيق أهداف محددة. وهي تنفذ بشكل دقيق ومنظم على شبكة الانترنت، مراجعة الشبكات الالكترونية تبين لنا أن القراصنة الإسلاميين على الشبكة الالكترونية يحافظون على التواصل فيما بينهم بشكل ثابت يتشاركون المعلومات، ويتبادلون الخبرات، ويتناقشون حول الإستراتيجيات المتبعة والأهداف المفترضة والمشروعة. كما أن هناك أدلة أخرى تدل على تزايد التنسيق فيما بينهم في تنفيذ الهجمات. إن التصريحات الصادرة عن المجاهدين، تفيد بأنهم يسعون إلى جعل أنفسهم قوة إلكترونية هامة قادرة على إنزال الأضرار الجسيمة وأكثر بكثير من تلك التي قد يسببها هجوم إرهابي تقليدي. 

وتفيد المعلومات أيضاً بأن هناك فجوة كبيرة بين طموحات المجاهدين وبين قدراتهم الفعلية على تحقيق هذه الطموحات. ورغم أنهم يدعون نيتهم ورغبتهم في مهاجمة أهداف اقتصادية هامة، وأنظمة حكومية على الشبكة الالكترونية ومواقع حساسة أخرى، بهدف تقويض الاقتصاد الغربي بشكل كامل، إلا أن شبكات المواقع الإسلامية لم تقدم أية أدلة إلى الآن على أن هجمات من هذا النوع قد تم تنفيذها. في حين يظهر لنا أن معظم المواقع التي هاجمها الإسلاميون كانت مواقع فاسدة أخلاقياً أو معادية للإسلام. إضافة إلى ذلك فإن معظم الهجمات التي تمت استخدمت فيها طرقاً وأساليب غير متطورة، مما يعني أن هذه الطرق لا تشكل خطراً فعلياً وهاماً على المصالح الاقتصادية الغربية، أو البنية التحتية الحساسة لهذه الأنظمة. في هذا الإطار يمكن القول إن الجهاد الالكتروني، على الأقل في هذه الفترة، لا يزال يشكل إزعاجاً أكثر منه تهديداً فعلياً.

رغم ذلك فإن من المهم ومن الضروري عدم الاستخفاف بالخطر المحتمل الذي تشكله هذه الظاهرة:

أولاً: كما رأينا من خلال الحادثتين اللتين أشرنا إليهما، ويدلان بوضوح على قدرة المجاهدين على الدخول إلى شبكات الأنظمة الأمنية الحساسة. إضافة إلى أن ازدياد التواصل وتبادل الخبرات بين قراصنة الشبكة الإسلاميين سيضيق من الفجوة الموجودة حالياً بين أهداف هذه المجموعات وقدراتها الفعلية على تنفيذها. وبعبارة أخرى، فإن المجاهدين في سعيهم إلى المتواصل للحصول على الخبرات اللازمة في مجال القرصنة كما نرى في العديد من الشبكات والمواقع الإسلامية، سيزيد من خطورتهم على الشبكات الغربية ذات الحساسية العالية.

ثانياً: إن التجارب السابقة تظهر أن الهجمات الأولية والبدائية التي لم تؤذ الشبكة الالكترونية قد أدت إلى أضرار مالية كبيرة، على سبيل المثال، بعد الاصطدام الجوي بين المقاتلة الصينية وطائرة التجسس الأمريكية في الأول من نيسان/ أبريل 2001، قام القراصنة الصينيون بمهاجمة الشبكات الأمريكية وبنشر فيروس عرف باسم ( الدودة الحمراء) في شهر تموز/ يوليو من نفس العام، مما عطل حوالي مليون جهاز وتسبب بأضرار تجاوزت 2.6 مليار دولار. وفي مناسبة أخرى فإن هجوم (Ping) والذي استهدف مواقع Yahoo, eBay, Amazon، في شهر شباط/ فبراير 2000، قد تسبب بخسارة تقدر بحوالي 500.000 دولار أمريكي لشركة Yahoo وحدها جراء هذا الهجوم. 

في الخلاصة

 إن الجهاد الإلكتروني وبمعدل تطوره الحالي، قادر على إنزال خسارة محصورة بالاقتصاد الغربي. وحالياً لا يوجد إشارات على حالياً يشكل تهديداً للمصالح الهامة والحساسة في العالم الغربي، كأنظمة الدفاع وباقي البنية التحتية الحساسة. إلا أنه على ضوء التطور السريع لهذه الظاهرة، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، فإن على العالم الغربي أن يراقب بدقة هذه الظاهرة بهدف متابعة ملاحظة أي تغيير في طبيعة عملها وأدائها وكذلك في الازدياد المضطرد في معدل تقدمها وتطورها التقني. 
� - جنرال متقاعد، وباحث أساسي في مركز هرتزيليا، شغل لمدة عشرين سنة منصب مستشار أساسي في القضايا المتعلقة بالفلسطينيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية


� - باحث وخبير استراتيجي في معهد هرتزيليا


� - مبادرة المرشد العام للإخوان حول المبادئ العامة للإصلاح في مصر  � HYPERLINK "http://www.ikhwanonline.net/Article.asp?ID=5172&SectionID=212" ��http://www.ikhwanonline.net/Article.asp?ID=5172&SectionID=212� 
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